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  كلية الحقوق

  الإداريةقسم العلوم القانونية و 

 .أستاذ مساعد بكلية الحقوق جامعة المسيلة، الجزائر •

 . جانبها القانونفيواحد من المهتمين بقانون المعلوماتية   •

 :له بحوث سابقة منها  •
 . الخاصالتوقيع الالكتروني آدليل إثبات في القانون:  بعنوانلماجستيردراسة با  / 01        

وث التابعة للمـكتبة وجه للنشر بمناسبة الدورة السادسة التي تقام على هامش معرض الشارقة الدولي للكتاب و تنظمها إدارة البح  الإطار القانوني للــتوثيق الالكــتروني فѧي دولѧة الإمѧارات،         بحث بعنوان    / 02           
ــصول     ــرف الح ــت ش ــان أن نل ــشارقة، و ك ــارة ال ــة لإم ــة  جѧѧائزة الѧѧشارقة لѧѧلأدب المكتبѧѧي العمومي ــة المكتب ــشور بمجل ــسادسة، من ــا ال ـرأ:" في دورѧѧــدد  "اقــــــ ــع 2004، 07، الع أو الموق

htm.prize_shj/ae.gov.shjlib.www://http.  
، و هѧي الدراسѧة   2006 أبريѧل  23/24، الملتقى الدولي حول التوجѧه التعاقѧدي للتѧصرفات القانونيѧة، آليѧة الحقѧوق جامعѧة تلمѧسان،          التعبير عن الإرادة في عقود التجارة الالكترونية  /03          

  . الحالية مضاف إليها فصل خاص بالكتابة الالكترونية

  
 
  

 :    قديم الباحث من تدراسة 
  

                                                                                       
 .قارة مولود: الأستاذ

  
 
  

  شكل التعبير عن الإرادة 
 .في عقود التجارة الالكترونية

  
  )kara.147@caramail.com أو kara1492002@yahoo.fr: للتواصل مع الباحث( 
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  تجارة الالكترونيةشكل التعبير عن الإرادة في عقود ال
  

 من قبل، فقد كان لها أثرا        يسبق أن عرفتها   لموتكنولوجية  طفرة علمية   شهدت الإنسانية في أواخر القرن الماضي          
هـي  مقايضة، ثم تطور الحال لتـصبح الكتابـة   ما يكون عادة البيع ولأطراف شفاهة  المعاملات بين ا  واضحا على   

السائدة وتغير معها شكل التزام المشتري بدفع مقابل أو عوض ما أخذ فقد يكون بضاعة أو ثمنا أو ورقـة تجاريـة                      
لكونية اأو القرية   وماتية  أفرز ما يسمى بالثورة المعل    أن  الحاصل بفضل التقدم التكنولوجي      و   .تشكل مبلغا من النقود   

 كـل يقـدم   ،)L'inforoute( أو طريق المعلومات )Société de l'information(أو مجتمع المعلومات 
أو الرقمية وأجهزة الإعـلام الآلي      الأنظمة الإلكترونية    على   ذا المحيط الجديد الذي يقوم أساسا     له تسمية و اصطلاح  

للعقد الإلكتروني، وكذا انونية قفي تحديد الطبيعة ال  لقسم الأخير أهمية كبرى     لهذا ا (والمفتوحالمغلق  والشبكات بشقيها   
المسافات حتى وضيقت الأمكنة وقلصت ، هذه الشبكات وفرت الجهد والوقت، )الحاسب الآليرجات  خحجية مست 

طور أوجد ما يسمى    ، ومن هذا الت    في القانون  أو مبدأ الدولة القطرية المعروف    ) الجغرافي(مبدأ الإقليمية   تقلص معها   
قانون خاص  لإنترنتلتفرع عن ذلك أن أصبح       ،هبأوسع دلالات ت الإلكترونية   ون التجارة الإلكتروني أو المعاملا    بقان

والضرائب والقانون الواجب التطبيـق   )Arbitrage électronique (بالملكية الفكرية والتحكيم على الخط
  .إلخ...والاختصاص القضائي

  فكرة العقد الالكتروني ثابتة في أغلبية التشريعات الوطنية فانه يبقى لنا تحديد طريقة التعبير عن الإرادةفإذا كانت       
و هل إيجابا و قبولا الكترونيين؟،فكيف و ما اللازم لذلك؟ و هل نجد في هذا الوسط الجديد  بيئة الجديدة؟الفي هذه 

  قليدي؟العقد الالكتروني تكريس لسقوط العقد بالمفهوم الت

في تشعباته  ضاء الإلكتروني يجعلنا لا نستطيع تناول جميع موضوعاته و لقانون المعلوماتية أو قانون الف التطور السريعإن
هذه الدراسة المتواضعة لذلك فإننا نقتصر على هذه الدراسة في حدود مبدأ سلطان الإرادة وعلاقته بعقود التجارة 

  : لما يليالإلكترونية، ومن ذلك سندرسه وفقا

  .ماهية الانترنت و شكل التعبير عن الإرادة: الفصل الأول
  .التعريف بالإنترنت وماهيتها: المبحث الأول
  .صور التعبير عن الإرادة على الانترنت: المبحث الثاني
  .المرحلة التعاقدية: الفصل الثاني
  .الإيجاب الالكتروني: المبحث الأول
  .ي القبول الالكترون:المبحث الثاني
  .إثبات العقود الالكترونية: الفصل الثالث
  .ماهية الكتابة الالكترونية: المبحث الأول
  .يتخذ صفة الموُقعذي تحديد شخص الموجب و القابل على الانترنت ال: المبحث الثاني

  .الخاتمة
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  :الفصل التمهيدي

   . الإرادةالتعبير عن و شكل الانترنتماهية 

  
  :نت بالإنتر ماهية:المبحث الأول

  

 وانسجام إلى أا لم تأخذ الزخم التي هي عليه الآن، وكل المعطيات الحاليةلقد ظهرت الإنترنت أواخر الستينات       
بتعريف خاص دراستنا  ، لذلك سوف نبدأالمستقبل الذي ينتظر هذه التقنيةالشخص مع هذه البيئة الجديدة تشير إلى 
  .على أن نعرج على طريقة عملهاها جزائأها وبالإنترنت ثم تاريخها ثم كذلك إلى خصائص

  :معنى الإنترنت: المطلب الأول
، ففيما تعني الكلمة INTER وNET: إنجليزي وهو مركب من قسمين INTERNETنت ر الإنتةأصل كلم

ع مة  إعلام آلي مرتبط بأا عبارة مجموعة أجهزة البعضوالبينية فإن الأولى تعني الشبكة، يعرفهاالأخيرة التواصل 
ا ببعض إما العالمية التي تربط الملايين من الحاسبات بعضهتصالات شبكة الا: " بأابعضها، كما يعرفها البعض الآخر

 الحواسيب حاليا عل مدار مستخدمو وإما عن طريق الأقمار الصناعية والتي يستخدمها عن طريق خطوط الهواتف
كبرى والبنوك والمؤسسات العلمي والشركات الومعاهد البحث  وبخاصة في الجامعاتالساعة في معظم أنحاء العالم 

  1.الحكومية

  :تاريخ الإنترنت: الفرع الأول
  

الدفاع الأمريكي الجهاز كلفت وزارة الستينات عندما الإنترنت أواخر ظهرت أو بالأحرى بدأت تظهر للوجود     
إعداد )Advanced Research Project Agency(" وكالة مشروع الأبحاث المتقدمة"المسمى 

من إنشائها هو تبسيط لعمليات التعاقد أو شبكات تربط بين العديد من أجهزة الكمبيوتر، لم يكن الهدف الحقيقي 
  .منها هو خدمة أهداف عسكريةالأساسي بقدر فراد الأالمعاملات بين 

الاتصال الحديثة الأخرى، ويعزى كذلك يلة مقارنة بوسائل ويرد على سبب انتشارها المذهل والكبير إلى تكلفتها القل
الإلكترونية الأخرى ذات الصورة والصوت والنص،  والأجهزةفي الدمج مع الوسائط المتعددة  وملاءمتهاعلى قابليتها 

وخصوصا بنوك المعطيات  إلى المعلومات ل على الأرض من الوصوةمستعمليها في أي نقطهذا على جانب تمكين 
  .تفاعل معها في أي وقتوال

  

                                                 
: عـن  نقلا ،2000 الأولى، الطبعة القاهرة، الشروق، دار ،"الاتصال وتكنولوجيا الإلكترونية الحاسبات الدين، علم ومحمود الحسيب عبد تيمور محمد -1

 .234 ص ،2002 ،36 السنة الرابع، العدد الحقوق، مجلة ،"الإلكتروني التعاقد إثباتو الإنترنت طريق عن الإرادة عن التعبير "علوان، محمد رامي
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  :خصائص أجزاء الإنترنت: الفرع الثاني
  :يلزم لشبكة الإنترنت العاملة حتى تؤدي وظائفها وتعمل بشكل فعال ما يلي

  .)Hard( بقصد الربط والتوصيل أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها  - أ
امج خاصة  ببربرامج وأنظمة استغلال أساسية، ثم بInstallationزة إعداد هذه الأجه  - ب

 .ومنها ما هي برامج خاصة لشبكات معينة) Standard(قياسية ال بالربط البيني منها 
  .وجود الإنسان الكفء والمؤهل لإدارة هذه الأجهزة والشبكة  - ت

 والتيب واسالحالمحفوظة في شبكة كم هائل من المستندات  :"عبارة مما سبق يمكن أن تعرف شبكة الإنترنت بأا   
قاموا بوضعها على أو أشخاص آخرين الاطلاع على معلومات تخص جهات أخرى  ولأي جهة ي شخصيح لأتت

 والذي يقوم بتنظيم البيانات) Hyer text(يعلق عليه النص المحوري  يعن طريق أسلوب تكنولوجهذه الخدمة 
البريد ك  الخدمات الوسيطةأنواع بعض ننوه كذلك إلى أن الإنترنت كانت سببا في ظهور و 1."والمعلومات واستعادتها

  ...الإلكترونيالتصديق والتوثيق وسلطات  الإلكترونيةومواقع البيوع ومواقع الملفات الإلكتروني 

  .عن الإرادة عن طريق الإنترنتمراحل التعبير :المطلب الثاني
  

  بينالأساسيةيعتبر الموقع الواسطة ،  الأولى تمهيدية أما الثانية فهي تعاقدية:الإرادة للتعبير عن  مرحلتيننتتضم الانتر    
البحث في إيجاد  يطرح قبل التعامل الإلكتروني هو ءالبائع والمشتري على الشبكات الإلكترونية لذلك فإن أهم شي

 الذي يقوم بإنشائه وتصميمه )Webmaster(الكمبيوتر ع الإلكتروني، ويكفل عادة هذه المهمة متخصصو قالمو
التعاقد أمام مشكلة التوثق من الموقع الطرف الأول في لاق الموقع قد يكون وبعد إطأو القانونية  الاتفاقيةط ووفقا لشر

  .تحديد هوية الشخص ثم الإلكتروني

  :التوثق والتأكد من الموقع الإلكتروني: الأول فرعال
 باجتماع في مجلس تعاقد نح الفرصةتسإذ لا بين غائبين أو عن بعد في وصف أحد الأساتذة نترنت تبرم عقود الإ  

عملية التعاقدية لذلك قد ل جاد في اطرفا غيركما قد يكون أحدهم البعض، بعضهم لا يرو الأطراف الغالب فيها أن 
 وهمي الهدف منه النصب مجرد موقعن المعاملة كما لو يكولكتروني خطرا على أحد أطراف ولوج الموقع الإيكون 

  .والاحتيال

                                                 
 اليرمـوك،  جامعـة  الفكرية، الملكية حول الأول العالمي المؤتمر الفكرية، الملكية ،"الإنترنت مجال في الفكرية الملكية حقوق حماية: "الأهواني الدين حسام -1

 ،128: ص ،1996 الثانيـة  الطبعة العطا، أبو محمد مجدي مراجعة الإنترنت، شبكة: شاهين الدين اء  لدى، 2،3: ص ،2000 تموز -11-10 الأردن،
 .235 ص سابق،ال المرجع علوان، محمد رامي: عن نقلا
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 1هات التوثيق والتصديق الإلكترونيما يسمى بجولتفادي ما سبق فقد لجأت التشريعات الحديثة إلى استحداث   
)Autorité de certification( والتي تكفل عملية تعقب وكشف هوية الموقع الإلكتروني إضافة إلى تسجيل 

 حذيرغير آمن جانبه تقوم بتالمواقع  وإذا ما تبين أن أحد . وتخزين وإثبات المعاملة الإلكترونية المبرمة بين الأطراف
،  Internet Clear،Verisign :أهم تلك الجهات الإلكترونيةالزبون وإخطاره بمصداقية الموقع، 

Chambrsign وغيرها فهي تستخدم شهادات إلكترونية ،)Certificat électronique ( وشهادات
والمبدأ )وقعالم التوثق والتأكد من(حسب رأينا  ةتتقارب هذه الفكرحيث ) Certificat de service (خدمات
بثقة الدولة في الموثق فيما يتلقاه من ذوي الشأن وما يقوم بتدوينه في العقد لذلك فالموقع الإلكتروني يكون له القائل 

فمهما غير مرغوب فيه خارجي أي تدخل  ضد المعلوماتي ار القانوني وروتوفير الاستق في التوثق الإلكتروني ا كبيراجانب
  .حتى لا يتضرر أطراف العقدمعلوماتية كافية كترونية يستوجب الأمر اتخاذ إجراءات آمنة كانت قيمة المعاملة الإل

  : الموثق الإلكتروني وجهة التصديق: الثانيفرعال
  

التمعن في مطابقة المعلومات ة عن المعاملات الإلكترونية وإنما تتعداها إلى ق المصادلا تقتصر مهام سلطات التوثيق في
 وبيان صلاحية كل واحد )دالطرف المتعاق( Signataire قعوالشخص الموالموقع انات مصداقية كبيحاملها قيقة لح

محمية أو شهادات مستخدم تكون هي بطاقة شهادات (منهما، يضاف إلى ذلك تسليم شهادات إلكترونية 
  2.)هويتهما

  : المتعاقد تحديد هوية الشخص:الثالث فرعال
  

اسم وهوية تحديدا وافيا خصوصا ما لم يتم تحديد أطرافه  كبقية العقود العادية لا ينعقد صحيحا إن العقد الإلكتروني    
أشخاص قاصرون أو فاقدون الأهلية كلها أو  على الإنترنت بحرقد وأهليته القانونية، لذلك فقد يالشخص المتعا

الذين طراف العقد وجب تعيين وصفي لأالسبب  لهذا 3إجراء التصرفات القانونيةمن بعضها فهي ممنوعة حكما 
وأن تعاملا لم يسبق لهما لعقد لأطرافه كيف يمكن نسبة ا، ف وقت تحمل الالتزاماتأوقد  الع لسديا مايكونان غائبين

  الأهلية عن التعامل عبر الإنترنت؟ وكيف يمكن إبعاد القصر وعديمي من قبل؟

                                                 
 2002 لـسنة  02 رقم دبي إمارة قانون من 16 فقرة 02 المادة نص حسب فهي لذلك الإلكترونية، المعاملات على شاهد عن عبارة الجهات هذه تعتبر -1

 أيـة  أو إلكترونية تصديق شهادات بإصدار تقوم ا معترف أو معتمدة جهة أو شخص أي: التصديق خدمات مزود: "الإلكترونية والتجارة المعاملات بشأن
 مـن  11 فقرة 02 المادة خلال من عرفه فقد الأوربي المشرع أما". القانون هذا بموجب والمنظمة الإلكترونية وبالتواقيع ا متعلقة مهمات أو خدمات جهة

 : الإلكتروني بالتوقيع والخاص 13/12/1999 في المؤرخ CE/93/1999 رقم التوجيه
"Prestataire de service de certification: toute entité ou personne physique ou morale qui délivre des 
certificats ou fournit d’autres services lies aux signatures électroniques.     
2- Annexe IV. P.C. de directive: « a- Les données utilisées pour vérifier la signature correspondent aux 
données affichées à l’intention de vérificateur ». 

 .241 ص السابق، المرجع علوان، محمود رامي -3
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الطرف لالها على شخص ن العوامل والطرق التي يتثبت من خفي المعاملات التقليدية أنه توجد العديد م    ما ساد 
فنجد الإجابة في أما بالتجارة والبيوع الإلكترونية  1.سممثل الجنس والاكالمعرفة الشخصية والمادية للأطراف اني الث

) الترميز(التوقيع الإلكتروني وسلطة التصديق إضافة إلى ذلك عملية التشفير تحيلنا على ائل التقنية الحديثة التي الوس
لعقد فهي تعين الشخص والقبول على شبكات دون تعديل خارجي لموضوع ا مصدر الإيجاب  التي تحميالإلكتروني

 بين ذوي الشأن فإن هذه في حال نشوب نزاعل  الدلي و تقيمالشخص المتلقي له  وتؤكد على مرسل الإيجاب
ورق خصوصا في نسبة المحرر التي على لك تأوسع من التقنيات نادرة الاختراق أو التعديل وتعطي ضمانات 

  2.لصاحبه
  

  : إلى التعاقدالدعوة:  الرابعالفرع
لى الموقع الإلكتروني كما عهو طرح الخدمة الوسيطة عل أهمها ولعبر الإنترنت العديد من الأشكال  ةتأخذ الدعو    

لكترونية ويبدي من خلالها ويقوم ببعث الرسائل الإ الموجودة على الإنترنت نية إلى سجلات البريد الإلكتروقد يلجأ
  :01 فقرة 6ب العميل للمنتوج، وهذا ما نصت عليه م لوتجقد تغري وخصومات أسعار تنافسية 

إلا أنه يجوز استنتاج  معلومات بشكل إلكترونيليس في هذا القانون ما يتطلب من شخص أن يستخدم أو يقبل  "
  . من سلوكه الإيجابيشخصالموافقة 

 -أو تخزين أو معالجة أي سجلات إلكترونيةلهم علاقة بإنشاء أو إرسال أو استلام الذين -اف فق الأطريجوز أن يت
  ."الرابع من هذا القانون الفصل تىعلى التعاقد بصورة مغايرة بأي من الأحكام الواردة في الفصل الثاني ح

  

  :  من نفس القانون على أن13م 
  .المراسلة الإلكترونيةبواسطة كليا  وأجزئيا والقبول التعبير عن الإيجاب لأغراض التعاقد يجوز  -1"
  3".واحدة أو أكثرة إلكترونية تم بواسطللتنفيذ رد أنه أو قابليته لا يفقد العقد صحته  - 2
  

أما  من طرف البائع ا إيجاب بأا تشكلالمحلات عرض البضائع على واجهات و التجاريةالمدنية  التشريعات تكيف    
 عرض يعدفهل  "1،ة إلى التفاوضودع ا على أافتأخذهسعارها أوتفصيل للسلعة الجانب الدعائي و الاشهاري 

  . التجارية؟كعرض البضائع على واجهات المحلاتالبضائع والخدمات عن طريق الإنترنت 

                                                 
1- David. G. MASSE, « Le cadre juridique en droit civil québécois des transactions sur l’inforoute », 
Revue de droit de McGill, (1997), 42, p.12. 
2- Mathieu BERGUIG, «L’usurpation d’identité sur Internet », Mémoire de D.E.S.S,2000/2001., 
Université Paris II (Panthéon-Assas), p.07. 

  :لإلكترونيةا بالتجارة والخاص 2000 جوان 08 في المؤرخ CE/31/2000: رقم الأوربي التوجيه من)  Art.6 § P.C( ج فقرة 06 المادة تقابلها -3
Art. 6 § .C : « Lorsqu’elles sont autorisées dans l’état membre ou le prestataire et établi, les offres 
promotionnelles telles que les rabais, les primes et les cadeaux doivent être identifiables comme telles et 
les condition pour en bénéficier doivent être aisément accessible et présentées de manière précise et 
équivoque » . 
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 للقول بأن دبي من تشريع إمارة 01 فقرة 13 والمادة 01 فقرة 06ؤل، نرجع إلى المادة التساللإجابة عن هذا     
 بثمنها فيعتبر أو الخدمة عرض البضاعة منه فإذا أرفق و2واجهة المحل التجاري المادي تشبه واجهة الموقع الإلكتروني

يتحقق للزبون أن وبيان ثمنها، إذا ففي كلتا الحالتين على عرض السلعة للمحلات التجارية  إيجابا قياسا ضهذا العر
كان بالحضور المادي أو عن طريق شيكات الإنترنت، ولعل أهم  سواءولو عامة عن العرض يأخذ تصورا أو فكرة 

يمكن ونفس الشيء  وخدماته سلعته فبمقتضاه يمكن لبائع عرضبفرنسا،  Minitelل على ذلك، جهاز الميني تل مثا
 غير أنه قد يصدر الإيجاب 3ه،للشخص الذي يرغب في التعاقد معللشخص المشترك ذه الشبكة أن يوجه قبوله 

م ذكر الثمن تاركا ذلك إما لأسعار د كصاحب الموقع الذي يعرض السلعة وخدماته مع التمسك بعبتحفظاتمقترنا 
إن عدم تحديد سعر البضائع والخدمات . 4.بمكنة تعديل العرض أو رفض البيعص نفسه يخ  أو قدالسوق أو التفاوض

 بمعنى أدق، إذا حدد السعر عد العرض 5،عد دعوة للتعاقد وليس إيجاباالثمن يبتحديد واحتفاظ صاحب الموقع بحقه 
أمام التجارية أو  إذا كان العرض ساريا على واجهات المحلات  ولا يهم عندئذإيجابا و إذا لم يحدد اعتبر دعوة للتعاقد

  6.شاشة الكمبيوتر
  

  :المبحث الثاني
  

  . الانترنتعلىالإرادة  التعبير عن صور

ركن لازم لقيام العقد، و الإرادة قبل أن تجسد خارجيا بقصد إحداث أثرهـا القـانوني                قر عليه أن الإرادة      المست من  
إلى العلاقة تطرقتا  كانت ظاهرة نفسية كامنة بذات الإنسان، فهذه مرحلة داخلية فكرية انقسم الفقه حولها إلى نظريتين                

  الباطنة بالإرادةظرية الأولى ذات الاتجاه اللاتيني توجب التمسك        ـالن، ف بين التعبير عن الإرادة و الإرادة ذاتها      الموجودة  
شخص ـال التي تقضي بعدم جواز إلزام       أساسها من مبدأ سلطان الإرادة      ها، و تستمد    وسيلة لإظهار و التعبير ليس إلا     

                                                                                                                                                                  
 .للتفاوض دعوة وإنما إيجابا الشك عند يعتبر لا والإعلان النشر أما أثماا، وبيان البضائع عرض إيجابا يعتبر أردني مدني 94 المادة -1
 .نفسه المرجع علوان، محمود رامي" الحقيقي المتجر نافذة ما حد إلى يشبه الويب على الموضوع التجاري الموقع أن نلاحظ "-2
: ص ،1993 القـاهرة،  المؤلـف،  على مراجع بدون ،وإبرامها العقود على التفاوض في الحديثة الاتصال وسائل استخدام لطفي، محمود حسام محمد. د -3

30. 
 .73: ص الأردن، الثقافة، ودار الدولية، العلمية الدار القانونية، الإنترنت،المكتبة طريق عن التعاقد ،العجلوني خالد أحمد -4

5- David G.MASSE, «  Le cadre juridique en droit civil québécois des transactions sur l’inforoute », 
(1997) 42 RD McGill, PP.403 à 435. 

 سـابق،  مرجع علوان، محمود رامي أنظر يحدد، لم أو السعر حدد سواء التفاوض إلى دعوة الإنترنت على العرض يعتبر الذي الألماني القانون إلى هنا نشير -6
  :وكذلك ،245

Seckler BRUNHLDE, « Current legal aspect of electronic commerce regarding German contract law », 
European Intellectual Law Review (E.I.P.R), Vol. 21, Issues May 1999. p.2590., in. 

 .نفسه المرحع علوان، محمود رامي
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نفسها حيـث     الإرادة  التعبير هو  نترى بأ و   تبناها الاتجاه الجرماني     ظاهرة،الالثانية و هي     أما النظرية    .بما يخالف إرادته  
  . الذي يصح أن يكون صريحا أو ضمنياة للتعبير اتخذت أحد المظاهر الخارجيإذا إلاتعتبر عملا نفسيا لا يعلم به الغير 

  : و الضمني التعبير الصريح:المطلب الأول

  :التعبير الصريح: الفرع الأول
  

عرفـا،  يكون باللفظ و بالكتابة أو بالإشارة المتداولة        ن الإرادة   التعبير ع :"  مدني جزائري على أن    60   نصت المادة   
 صـريحا  الإرادةفي دلالته في مقصود صاحبه و يجوز أن يكون التعبير عن        كما يكون باتخاذ موقف لا يدع مجالا للشك         

   ". القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحاينصأو ضمنيا إذا لم 
بالكتابة أو الكلام أو الإشارة أو الموقف الذي لا يثر شكا في            اذ مظهرا مباشرا عن الإرادة      و التعبير الصريح يكون باتخ    

  . و الهدف منهدلالته
  

  :التعبير الضمني: الفرع الثاني

لا يمكن تفسيره    لا يدل بذاته على إرادته و لكنه مع ذلك            بتصرف قام الشخص إذا  و يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا       
 كالذي لم يقبل الوكالة صراحة و باشرها عد قبولا ضمنيا، أو كالذي يعيـد بيـع              1 الإرادةجود هذه   و إلا بافتراض   

  .منقول تم عرضه عليه

  :المطلب الثاني

  :في عقود التجارة الالكترونية الإرادةالسكوت و التعبير عن 

  :  التعاقدية التقليديةالسكوت في العلاقات: الفرع الأول
  

 ـ و هل ينسب لساكت قول أو فعل؟، للإجابة عن هذا السؤال             هل السكوت طريقة تصلح للتعبير عن الإرادة؟       زئ يج
مجرد، ملابس و موصوف، أما الأول فهو السكوت البسيط لا تحيط به ظروفا يعتد ا               : الفقه السكوت إلى ثلاثة أنواع    

 و هو السكوت الذي تقترن به بعـض       - السكوت الملابس  – أما النوع الثاني     ،2لعدملا يعبر إلا عن ا    فهو موقف سلبي    
و نجد أن السكوت الموصوف يجـد ضـالته في          .  3المتعاقدمن خلالها بمكن أن تستشف إرادة       الملابسات و الظروف    

  نفسه فلا ضرو أن يتكفل بأحكامه، فيعتبر السكوت رضاء، فهل السكوت في معرض الحاجة بيان؟القانون 
  :ا عن الإرادة في الحالات التالية هييكون السكوت معبر

  

  ).مدني جزائري/ 02 فقرة 68م ( الإيجاب يعتبر السكوت قبولا إذا سبق التعامل مع الطرفين و اقترن به -/01          
                                                 

 .40ص السابق، المرجع العجلوني، خالد أحمد - 1
 .235 ص ،1998الثالثة، الطبعة لبنان، الحقوقية، الحلبي منشورات ،01 مجلد الالتزام، مصادر السنهوري، الرزاق عبد - 2
 .نفسه المرجع - 3
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  . رتب الإيجاب منفعة لمن وجه إليهإذا -/02          
  .إذا كان العرف التجاري المتعارف عليه يقضي بذلك -/03          

  :العقود التجارة الالكترونيةتعبير عن الإرادة في ال: فرع الثانيال
  

لذلك سنفصل في هذه     الوسائل،   و يتخذ العديد من الأشكال      قود الالكترونية العفي  الإيجاب و القبول    إن التعبير عن       
ما  و .1و تبادل البيانات تكمن في أداة التبليغ الالكترونية أن الأهمية في التعبير عن الإرادة        و نشير إلى   العناصر في حينها،  

تم بالكتابة و حـتى     ، و التعبير عندئذ ي     يحال للمعاملات الالكترونية    الصريحة و الضمنية   قيل في شكل التعبير عن الإرادة     
  :  و مثالهارموز كمبيوتربالصوت و الصورة كما قد يتم بإشارات أو 

  
  
  
  
  
  
  

 كالذي يعرض سلعة معينة و يقدم القابل على إعطاء رقم           بادلة الفعلية من خلال الم  كما يمكن أن يتم التعبير الضمني           
القابل لم يتخذ موقفا صريحا و إنما اتخذ موقفـا          الالكترونية الخاصة به، فيتم خصم قيمة السلعة، فمثال الحال أن           بطاقته  

  .دالا عن الرضا
  

   : النيابة في التعاقد: الفرع الثالث
علـيهم  عـن الإرادة  و هذا لا يعني بالضرورة حصر التعـبير      يرتب أثاره     حتى   لحقيقييناأطرافه      يصدر التعبير عن    

محـل إرادة   حلـول إرادة النائـب      :"  في إبرام العقد، و تعرف النيابة      صيل يحل محل الأ   ا شخص إنابةإذ يمكن   بذواتهم  
  : فيها ثلاثة شروط هي توفرت إذاو تصح هذه النيابة ،  2"مع انصراف الأثر القانوني إلى شخص الأصيلالأصيل 

  
 . حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل- 9
 .أن يتعاقد النائب باسم الأصيل و لحسابه - 9
 . التزام النائب حدود نيابته- 9
 

                                                 
1 - Art.02§ A de la Loi Type de la CNUDCI sur le commerce électronique n°: 51/162 de 17/12/1996:" 
Le terme message de données désigne l'information créée, envoyée, reçus ou conservé par des moyens 
électroniques ou optiques…".    

 .202 ص السابق، رجعالم السنهوري، الرزاق عبد.د 2

 .صورة إنسان ضاحك، تعني القبول☺
  .إشارة تعني القبول:       >
  .إشارة تعني الرفض:       <
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، 1ن الأصيل مقصودا بذاته كحلف اليمين     و لما كانت القاعدة العامة أن جواز النيابة في كل تصرف قانوني ما لم يك               
التي تجد لها أرضا خصبة كلما تعلق الأمر بأشخاص         إذ الوكالة   هذا المبدأ لا يبتعد عن التعاقد عبر الانترنت         فان نطاق   

ا نتحدث عن الأشخاص الاعتباريـة إذ       يختلف هذا الوضع لم   .  و أنظمة الشبكات   لا يتحكمون في مهارات الكمبيوتر    
و خـصوصا في البيئـة الالكترونيـة،    لا على الشخص الاعتباري    ينصب على الشخص الذي يمثلها      التحدث عندئذ   

 فهل تستطيع الأشخاص الاعتبارية التعبير عن إرادتها      ،  نية المنشأة للتوقيع الالكتروني   فالنائب هنا حائز للشهادة الالكترو    
  .لتوقيع الالكتروني؟كينها من او تم

   

  : و شكل التعبير عن الإرادة توقيع الأشخاص الاعتبارية العامة:الفرع الرابع 
  

 الشخص الطبيعي أو المعنوي الحائز لأداة توقيع        ": على أنه   من التوجيه الأوروبي الموقع    03 فقرة   02   نصت المادة   
  2"ة عنه على الرسالة الالكترونية باستخدام هذه الأداةالكتروني خاصة به ويقوم بالتوقيع أو يتم التوقيع بالنياب

    

 في هذا التعريف ليشمل كل شخص من الأشخاص القانونية دون تمييز بين الـشخص الطبيعـي و                  ة التوسع   لقد تم 
 بما فيهـا شـهادات       في تقريرها بأن التواقيع    3أمام البرلمان الأوروبي   الشخص المعنوي وهذا ما قصدته اللجنة القانونية      

 الكتروني   عقد إنشائها يمكن تأجيرها للأشخاص الطبيعية و القانونية كالشركة ذات المسؤولية المحدودة، مما يجعل كل             
 الذي ينتجه سند     بالقدر ينتج أثاره  بتوقيع الكتروني منشأ طبقا لشهادة المصادقة الالكترونية يجعلها محررا عرفيا و             مرفق

الـشخص  دم به مـصالحه، و      موقع الكترونيا من شخص طبيعي، و له أن يبرم التصرفات القانونية بالشكل الذي يخ             
غير مجسد ماديا لكن ذلك لم يمنع من تجسيده قانونيا على نحو يتحمل التزامات بالقدر الـذي                 ذا الشكل    الاعتباري

  .  الالكتروني في إبرام العقوديكسبه الحقوق وذلك بالاستعانة بالتوقيع 
  

 مكن كل الأشخاص القانونية من إصدار شهادات الكترونيـة بمـن فـيهم               الأوربي أن المشرع مما سبق   يتضح        
 استثني من ذلك الجمعيـات حـتى        إلا أن المشرع البلجيكي   المواطنين وأشخاص القانون العام، المؤسسات التجارية،         

يوجد مبررا من إقصاء  أعضاء الأحزاب السياسية حتى يبينوا عضويتهم و طبيعة وظائفهم              السياسية منها و إن كان لا       
، إضافة إلى ذلك لا يوجد ما يمنع هذه الأشخاص من الاستعانة بالعديد من هذه الشهادات و استعمالها                  4في الأحزاب 

في مختلف أنشطتهم اليومية، يلاحظ كذلك أن حامل الشهادة هو الشخص المحدد فيها و لا تنتج آثارها القانونيـة إلا                    

                                                 
 .53 ص السابق، المرجع العجلوني، خالد أحمد - 1

2 - Art. 02§03 de directive européen : «Signataire», toute personne qui détient un dispositif de création 
de signature et qui agit soit pour son propre compte, soit pour celui d'une entité ou personne physique 
ou morale qu'elle représente ». 
3 - COM(97)503 : « Vers un cadre européen pour les signatures numériques et le chiffrement : assurer la 
sécurité et la confiance dans la communication électronique », Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des Régions, 8 
octobre1997.  
4 - Didier GOBERT, « Cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification : 
analyse de la loi du 9 juillet 2001 », Disponible sur : www.consultandtraining.com. 
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كل تناقضا مع المبدأ المكرس قانونا و أهلية التمتع التي تقضي بحريـة اكتـساب            في مواجهة هذا الشخص وهذا ما يش      
  .    الحقوق و التحمل بالالتزامات

  يجب عدم الخلط بين مفهوم حيازة الشهادة و البيانات المتعلقة بإنشاء التوقيع إذ أن هذه الأخيرة مسجلة على دعامة                   
و ،  للبيانات و المعطيات المـسجلة ائزالح أما حائز الشهادة فهو La carte à puceمادية، و مثالها البطاقة الذكية 

يانات المتعلقة  الشخص الاعتباري الذي يحوز الشهادة لكن واقعيا لا يضع يده على الب            يظهر أكثر لدى     الاختلافهذا  
للأشـخاص   فقـط    تـاح    هذا م  وتلك المتعلقة البطاقة الذكية و لا حتى استعمالها في التوقيع،           بإنشاء التوقيع و ليس     

 الحقوق و الالتزامات علـى       بعدها تنطبقو  . و واضع اليد على تلك البيانات     إذن، ه . الطبيعية المؤهلة لتمثيل الشركة   
 فهي  03 فقرة   80حامل الشهادة لا على واضع اليد على الشهادة، بيد أن هذا الأخير لا يتصرف في منأى عن المادة                   

ضع سجلا ببيان اسمي لكل شخص طبيعي و صفته القانونية التي يمثل ا الـشخص               تلزم كل مقدم خدمة التوثيق أن ي      
الاعتباري و الذي يستعمل التوقيع المرتبط بالشهادة، فأي معاملة الكترونية تتم باسمه يمكن من معرفة الشخص الطبيعي   

  .   القائم بذلك
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  : الفصل الثاني
  

  :المرحلة التعاقدية
  

عقود المعروفة  ـ   لقد اتضح لنا من الفصل التمهيدي أن العقد الالكتروني يمكن أن يكون أداة لإبرام العديد من ال                    
في العالم الواقعي خارج الشبكة الرقمية، الدراسة قد تطول في حال ما تحدثنا إذ لا غرابة أن نجد التعاقد عبر الإنترنت                     

 للقواعد العامة و لذلك ما ينبغي أن نتناوله هو بعض أوجه الخصوصية للتعبير              لا يثير إشكالا في خضوع أغلب جوانبه      
عن الإرادة ما لم تؤدي خصوصية هذا النوع من التصرفات القانونية إلى الحاجة لبعض القواعد الخاصة ا، و لا يبدو                    

در الذي ركز فيه علـى      بالق… عندها أن الفقه قد ركز في تلك الخصوصية على ركن السبب أو محله أو غير ذلك                 
الإشكالات التي تطرحها البيئة الالكترونية سيما منها وجود الإرادة و شكل التعبير عنها و التي تؤدي فعلا إلى إحداث          

مبحث ( و رد في شكل قبول       )مبحث أول (أثر قانوني معين، أي يجب و في حدود هذا الإطار أن يكون هناك إيجابا               
  .عنصرين انعقد العقد فمتى استجمعنا هذين ال)ثاني
  

  :  المبحث الأول

  .الإيجاب الالكتروني

  

  L'OFFREالإيجاب :  المطلب الأول
تعبير بات عن الإرادة الأولى التي تظهر في العقد عارضة على شخص آخـر إمكانيـة                :"   يعرف الفقه الإيجاب بأنه   

، و هو كلام صادر عن أحد المتعاقدين لإثبات التـصرف القـانوني، و حـسب                1"التعاقد معه ضمن شروط معينة    
، و نفس القول أخذ بـأن       2التشريعات العربية إلى أن الإيجاب كل ما يصدر عن أحد المتعاقدين للتعبير عن إرادته أولا              

   .3أي أن اللفظ الذي يصدر أولا عد إيجابا و الثاني قبولاالإيجاب و القبول كل لفظين مستعملين لإنشاء العقد 
   

  :شروط الإيجاب: الفرع الأول
  :و للإيجاب شروط هي

  

  : يجب أن يكون الإيجاب واضحا و موجها لشخص معين-أ

                                                 
 .67 ص السابق،  المرجع ناصيف، الياس.د - 1
 .يمني مدني 151 المادة منها  -2
 .أردني مدني 01ف 91 المادة - 3
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سكوت فهو الكلام الأول، و الصمت        يصدر الإيجاب بطرق التعبير المعتادة الصريحة أو الضمنية و لا يصح في ذلك ال             
و السكوت كالعدم و العدم لا يرتب أي أثر، و يشترط في عقد البيع أن يكون الإيجاب متضمنا للمقدار و النـوع و                       
الثمن أما إذا كان العقد إيجارا فالإيجاب فيه تحديد الشيء الموجود و مدة عقد الإيجار و بداية تنفيذه، و لما كان القصد                 

ب هو توجيه البحث عن الطرف القابل فيشترط تحديده و تعيينه حتى يحصل التطابق، و الـراجح فقهـا و                    من الإيجا 
قانونا أن توجيه الإيجاب إلى الجمهور دون تحديد الشخص عد إيجابا أما إذا تعلق الأمر بالنشر و الإعلان فـالأمر لا                     

  .2، و العلة في ذلك أن غياب الشك في الملابسات فان المقصود هو الإيجاب1يخلو أن يكون دعوة للتفاوض

  :3 يجب أن يكون الإيجاب بـاتـا-ب
  

أصبح باتا و ائيا مما يفترض وجود إرادة عازمة مصممة على التعاقد، و يبقـى                 إذا تجاوز الإيجاب مرحلة المفاوضة      
للقاضي تقرير ما إذا وصل الإيجاب إلى مرحلته النهائية فهو مسألة واقعية لا مسألة قانونية و يبت فيه بدراسـة كـل                      

 و لا يخرج عن نطاق هذه الدائرة الإيجاب المعلق فلا ينفذ إلا إذا تحقق الشرط الذي علـق عليـه                     4قضية عن حدى  
  .كالذي يحتفظ بحقه بتعديل الثمن لظروف السوق

  

  :سقوط الإيجاب: الفرع الثاني
في نشوء العقد، و قبل ذلك نجد أن المشرع المدني أعفـى                كما هو معلوم أن تطابق الإيجاب و القبول يكون سببا           

إذا صـدر   :" مدني جزائري بنصها على أنه     64الموجب الذي يرتبط إيجابه بقبول في الأجل المعين لذلك، بنص المادة            
الإيجاب في مجلس العقد لشخص حاضر دون تحديد أجل القبول فان الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر فـورا                    

  .إذا صدر الإيجاب من شخص آخر بطريق الهاتف أو بأي طريق مماثلوكذلك 
 غير أن العقد يتم و لو يصدر القبول فورا، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما                        

  ".  بين الإيجاب و القبول و كان القبول صدر قبل أن ينفض مجلس التعاقد
  

أو إحـجامه عن الرد خلال المدة الممنوحة لذلك يؤدي إلى سقوط الإيجاب، و نفـس                 إن إعراض الطرف الـثاني     
  : المصير يلقاه الإيجاب إذا عدل قبل وصول القبول إلى الموجب و يسقط الإيجاب في حالتين

                                                 
 و 06 ص الѧسابق،  المرجѧع  العجلѧوني،  خالد أحمد  ،90 ص السابق، المرجع السنهوري، الرزاق عبد. د: إلى ارجع ذلك لتفصيل - 1
 أول، مجلѧѧد ،01 ج للالتѧѧزام، العامѧѧة النظريѧѧة الأهѧѧواني، حѧѧسام يليهѧѧا، مѧѧا و 67 ص الѧѧسابق، المرجѧѧع ناصѧѧيف، اليѧѧاس.د ، بعѧѧدها مѧѧا

 .دهابع ما و 18 ص ،2000 الثالثة، الطبعة للالتزام، الإرادية المصادر
 تѧنص  التѧي  و 14 مادتهѧا  فѧي  خѧصوصا  1980 لعام للبضائع الدولي البيع عقود بشأن المتحدة الأمم اتفاقية نصوص إلى هنا يشار - 2

 و آѧاف  بѧشكل  محѧددا  آѧان  و معينѧين  أشѧخاص  عѧدة  أو شѧخص  إلى موجها آان إذا بيع عقد لإبرام عرض أي إيجابا يعتبر:" أنه على
 صѧراحة  تѧضمن  و البѧضائع  عين إذا آاف بشكل محددا العرض يكون و القبول حالة في به الالتزام إلى الموجب قصد اتجاه منه تبين
 غيѧѧر اصأشѧѧخ أو شѧѧخص إلѧѧى يوجѧѧه الѧѧذي العѧѧرض يعتبѧѧر لا و تحديѧѧدهما بموجبهѧѧا يمكѧѧن بيانѧѧات و الѧѧثمن و للكميѧѧة تحديѧѧدا ضѧѧمنا أو

 خالѧد  أحمѧد  ،"ذلѧك  بخѧلاف  قѧصده  اتجѧاه  عѧن  بوضوح أبان قد العرض عنه صدر الذي الشخص يكن لم ما الإيجاب دعوة إلى معينين
 .67ص السابق، المرجع العجلوني،

 . 72ص السابق، المرجع ناصيف، الياس.د - 3
 الѧѧسابق، المرجѧѧع الѧѧسنهوري، الѧѧرزاق عبѧѧد عѧѧن نقѧѧلا أخѧѧرى، مراجѧѧع بѧѧدون ،475ص الالتѧѧزام، مѧѧصادر حجѧѧازي، الحѧѧي عبѧѧد - 4

 .222ص
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 .1 سقوط الإيجاب بعدول الموجب عنه ما لم يرتبط بقبول أو علقه على أجل أو شرط- 8
 : و يكون ذلك إذا2 سقوط الإيجاب لسبب خارج عن إرادة الموجب- 8

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  : المطلب الثاني

  ELECTRONIQUE L'OFFREالإيجاب الالكتروني 
  

أتاحت تقنية الحاسب الآلي التعبير عن الإرادة من خلال الشبكات الالكترونية المغلقة و المفتوحة و أتاحت الفرصة أكثـر                      
ه؟، ي طرق التعبير عن   ـكله وكيف يتم؟ و ما ه     ـ، فما المقصود به؟ وما ش     3تعبير عن الارادة عبر البريد و المواقع الالكترونية       لل

أن نحدد   فلزاما   4و لما كان التكييف القانوني للعقود الالكترونية بأا العقود التي تبرم عن بعد بالإضافة إلى كوا عقود إذعان                 
  .5نواحي الإيجاب في حدود هذه البيئة الالكترونية

 

  : الخصوصية في الإيجاب الالكتروني: الفرع الأول

                                                 
 قѧد  و الأجѧل،  هѧذا  انقѧضاء  إلѧى  إيجابѧه  علѧى  بالبقѧاء  الموجѧب  التѧزم  للقبѧول  أجѧل  عѧين  إذا:" بقولهѧا  ئѧري جزا مѧدني  63 المادة نص - 1

 ".المعاملة طبيعة من أو الحال ظروف من الأجل يستخلص
 الاجتماعيѧѧة، الثقافѧѧة مؤسѧѧسة العقѧѧدي، الالتѧѧزام أسѧѧاس عبѧѧاد، الرحمѧѧان عبѧѧد عѧѧن نقѧѧلا ،71 ص الѧѧسابق، المرجѧѧع العجلѧѧوني، خالѧѧد - 2

 ص ،1988 أولѧى،  طبعѧة  بيѧروت،  عويѧدات،  منѧشورات  العقѧد،  نظريѧة  النقيب، عاطف. د آذلك و ،249 ص ،1971 ط الإسكندرية،
118  . 

3  - Mohamed HOUSSAM LOUTFI, L'utilisation des nouveaux moyens de communication dans la 
négociation et la conclusion de contrat, Caire 1993,p.03. 

  :أنظر أوسع لتفصيل - 4
HILDEGAERD et Bernard STAUDER, Protection des consommateurs acheteurs à distance, V6.B6, 
Bruylant, sans références. 

 محمѧد  نبيѧل . د: راجѧع  أآثѧر  لتفصيل و ،69 ص ،2002 مصر، القانونية، الكتب الانترنت،دار عبر التعاقد مجاهد، الحسن أبو أسامة.د - 5
 مجلѧة  ،04/05/2005 الكѧويتي،  الالكترونيѧة  التجѧارة  قانون مشروع حول نقاش حلقة ،:الالكترونية التعاملات في المستهلك حماية" صبح،

 .134 ص الكويت، ،2005 سبتمبر ،29 السنة ،03 العدد ملحق الحقوق،

 

 مѧѧѧѧدني 64 المѧѧѧѧادة( إذا رفѧѧѧѧض الإيجѧѧѧѧاب مѧѧѧѧن قبѧѧѧѧل الطѧѧѧѧرف الثѧѧѧѧاني  – )1
 ).جزائري

 إذا مѧѧات مѧѧن صѧѧدر عنѧѧه الإيجѧѧاب أو فقѧѧد أهليتѧѧه قبѧѧل أن ينѧѧتج التعبيѧѧر – )2
 ). مدني جزائري62المادة (أثره 

 ). مدني63م ( إذا انتهت مدة الإيجاب و لم يقترن بقبول – )3
 إذا عدل القبѧول مѧن الإيجѧاب القѧائم أو قيѧده، فيعѧد القبѧول الѧذي يغيѧر                   – )4

 ). مدني66المادة ( جـديدًا الإيجاب إيـجابًا
 . إذا انفض مجلس العقد دون حصول القبول-  )5
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واعـد      نشير بداية إلى أن الإيجاب على الانترنت تتجاذبه و تحكمه العديد من القوانين، بالإضافة إلى خضوعه لأحكام الق                 
 يكون الشخص الموجه إليه الإيجـاب مستهلكا و يستتبع ذلك            و لما   1العامة نجد قوانين أخرى خاصة بالمعاملات الالكترونية      

تحكيم نصوص قانون حماية المستهلك خصوصا في شقها المتعـلق بالحق في العدول و الشرط التعسفي و الإشهار الكـاذب                   
  .2فهذه كلها قواعد استثناء عن القواعد العامة

كل اتصال عن بعد يتضمن كل      :" و يعطي التوجيه الأوربي المتعلق بحماية المستهلك في العقود عن بعد تعريفا للإيجاب بما يلي              
هذا التعريـف   . 3"رسل إليه أن يقبل التعاقد مباشرة و يستبعد من هذا النطاق مجرد الإعلان            العناصر اللازمة بحيث يستطيع الم    

يتلاءم و طبيعة التجارة الالكترونية التي تقوم أساسا على التبادل الالكتروني للبيانات و المعلومات و خـصوصا مـا ارتـبط                     
يستعين ا المنتج لتوجيه الإيجاب إلى  ،"Echange des Données Informatisées "EDIع بالشيء المبي

  .الجمهور في صورة مغرية و جذابة
  

  :  النطاق المكاني للإيجاب: الفرع الثاني
  

   ترتب عن انتشار الانترنت أا قلصت من مبدأ الدولة القطرية و أزاحت مبـدأ الإقليميـة الـسائد في القـانون                     
 يتم من أية نقطة في هذه  المعمورة في الحين و اللحظة اللـذين               4كلاسيكي، إن الاتصال عبر هذا المكان الاجتماعي      ال

  .يرغب فيهما المتعاقدين، فكيف يتحدد نطاق السريان المكاني للإيجاب الالكتروني الذي ينادي به الفقهاء؟
لاحقا يتعلق بتنفيذ العقد كما لو كان الأمر يتعلق          يتصل بفائدة النطاق المحلي الذي يكون الإيجاب صالحا فيه إشكالا           

يقيد صـلاحية الإيجـاب     :" إن شرط تحديد المكان   . بتسليم البضاعة فقد يحول هذا الشرط المكاني دون قبول العرض         
بنطاق جغرافي معين، فان العقد لن ينعقد أصلا إذا قبل الإيجاب شخص يقع موطنه خارج هذا النطاق الجغرافي إذ لن                    

                                                 
1  -  Nous donnons des exemples sur le code Français de la consommation, La loi n° 95-96 du 1er février 
1995; La loi française n° 2000-230 du 3 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux nouvelles 
technologies et relative à la signature électronique ; La loi française n° 2004-275 du 21 juin 2004 pour la 
confiance dans l’économie numérique. 
- La directive 95/46 du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données; La directive 
européenne n°1999/93 du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures 
électroniques; La directive n° 2000/31 du 8 juin 2000 sur le commerce électronique; directive 2001/29/CE 
du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société 
de l'information (dispositions relatives au contournement des mesures techniques de protection et 
d'identification des œuvres et à l'exception de copie technique); La directive 1996/9 du 11 mars 1996 sur la 
protection juridique des bases de données ; La directive 1991/250 du 14 mai 1991 concernant la protection 
juridique des programmes d'ordinateurs…Etc. 
2- Luc GRYNBAUM," La directive de commerce électronique ou l'inquiétant retour de l'individualisme 
juridique", La semaine juridique, n°: 12, 2001,p.307. 

 .69ص السابق، المرجع مجاهد، الحسم أبو أسامة. د- 3
4 - Axel LEFEBVRE et Etienne MONTERO, "Informatique et droit: Vers une subvention de l'ordre 
juridique? ",In Droit des technologies de l'information: Regards et perspectifs, Cahier du C.R.I.D, n°16, 
Bruylant, Bruxelles, 1999,p.11. 
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فرغم أنه يضيق بالتأكيد من نطاق عمل التاجر من الناحية الاقتصادية إلا أنه يحقق لـه                ...ف القبول إيجابا صالحا   يصاد
  .1"من الناحية القانونية نوعا من الأمان إذ لن يلتزم بإبرام عقود في نطاق جغرافي و مكاني لا يسيطر عليه

  

 تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الالكترونية في عقود التجارة الدولية أن مكان الإيجاب يرتبط                 و
، و لتفصيل هذا المكان     2بموطن مقر عمل الشخص الموجب و أن مكان تلقي هذا الإيجاب هو مكان عمل المرسل إليه               

  من نفس الاتفاقية التي    06 استثناء يتعلق بتحديد مكان الإيجاب و ذلك بتطبيق المادة           03 ف   10فقد أوردت المادة    
  :تنص على يلي

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و يمكن للشخص الموجب أن يستعين بالعديد من الأنظمة و الأساليب لإثبات إرساله للإيجاب و وصوله إلى الشخص                  
  و هـو ،Accuse de réception électroniqueالثاني كاستعمال إشعار العلم بالوصول الالكتروني 

يسمح للمرسل التأكد من استلام رسالته من طرف المرسل إليه، و عندئذ يطرح إشكال بحدة حـول                 عبارة عن نظام    
  .مصير إيجاب اقترن بخطأ؟ كالبائع الذي يعرض مبيعا بقيمة معينة و يخطأ في كتابة الثمن

 أما إذا تحقـق العــكس و تطـابق          3  يصعب في هذه الحالة أو الحالات المشاة إثبـات الخطأ إذ يبدو شاق جدا            
  4التراجع عنه احتراما لقاعدة عدم التراجع عن العقد المبرمالإيجاب مع القبول فلا يمكن 

                                                 
 .76 ص السابق، المرجع مجاهد، الحسن أبو أسامة.د - 1
 يعتبر و المنشئ، عمل مقر فيه يوجد الذي المكان من أرسل قد الالكتروني الخطاب يعتبر:" الاتفاقية نص من 03 فقرة 10 المادة - 2
 ".06 المادة تقررهما حسبما إليه، المرسل عمل فيه يوجد الذي العنوان في تلقي قد

  :آذلك و مراجع، بدون للمحامين، الرباط هيئة ،"القانونية المقاربة و الالكترونية التجارة " الملكي، حسن -3
F.J. PANDIER," Initiation à l'Internet juridique", Rapport de l'O.C.D.E, Paris, Litec, 1998.p.19. 

 .نفسه المرجع الملكي، حسن - 4

 يثبѧت  لѧم  مѧا  الطѧرف،  ذلѧك  يعينѧه  المكѧان الѧذي   هѧو  الطѧرف  عمѧل  مقѧر  يكѧون  أن يفترض الاتفاقية، هذه لأغراض - ١
 .فيه عمل له مقر ليس المكان ذلك عين الذي الطرف أن آخر طرف

 هѧو  ، الاتفاقيѧة  هѧذه  لأغѧراض  مقѧر العمѧل،   آѧان  واحد، عمل مقر من أآثر له وآان عمل مقر الطرف يعين لم إذا - ٢
 أي فѧي  تتوقعهѧا  أو اهب علѧم  علѧى  الأطѧراف  آانѧت  للظѧروف التѧي   اعتبѧار  إيلاء مع المعني، لعقد با صلة الأوثق المقر
  .إبرامه عند أو العقد إبرام قبل وقت
  .المعتاد إقامته بمحل أخذ عمل، مقر الطبيعي للشخص يكن لم إذا - ٣
  : أنه ردجمل عمل مقر المكان كوني لا - ٤
 العقد؛ تكوين سياق في الطرف يستخدمه الذي المعلومات لنظام والتكنولوجيا الداعمة المعدات فيه توجد(-/أ
 .المعني المعلومات نظام إلى تصل أن أخرى فيه لأطراف يمكن (ب) أو 
 مقѧر  أن علѧى  قرينѧة  ينѧشئ  لا ببلѧد معѧين   صѧلة  ذا إلكتروني بريد عنوان أو نطاق اسم الطرف استخدام مجرد إن - ٥

 .البلد ذلك في يوجد عمله
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Le principe d'irrévocabilité des convention.  
  

  

  

  

  

  : المطلب الثالث

  : صور للإيجاب الالكتروني
  

  :الإيجاب عبر البريد الالكتروني: الفرع الأول
  

 يكون نفسه الإيجاب التقليدي ولكن تختلف الأدوات ويبقى الجوهر والمـضمون              والإيجاب عبر الإنترنت لا يعدو أن     
نفسه، لذا نجد أن الإيجاب في العقد الإلكتروني يتم بوسيلة فورية من خلال شبكة عالمية تنقل الصوت والـصورة في                    

نية وهذا ما يتفـق وشـروط       الحال والساعة، ناهيك أا تعتبر أكثر ملائمة وسرعة في نقل البيانات والكتابة الإلكترو            
الإيجاب التقليدية التي تقتضيها أغلبية التشريعات الوطنية خصوصا ما تعلق بالتعاقد عن بعد لكي لا يعد إيجابا مضللا                   
أو مبالغا فيه، وبالتالي يلتزم كل بائع بتزويد المستهلك أو الشخص القابل بالمعلومات اللازمة قبل إبرام العقد وإحاطته                  

يء ونوعه والثمن إذا أمكن ذلك، ولنا مثال إذا عرضت صورة للشيء المبيع في شكله العادي ولنفس الشيء      بمقدار الش 
، فهل يعتبر العرض )Trois de dimensions(المعروض للبيع إذا أخذت له صورة معالجة بالتقنية ثلاثية الأبعاد 

ارية الإلكترونية، يمكن قراءته من خلال الإيجـاب        مشاا؟ وفيما يلحق بالخصوصية المرتبطة بالإيجاب في العقود التج        
  .الموجه عبر البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية والمحادثة على النات

معلومات إلكترونية ترسل أو تستلم بوسائل إلكترونيـة، أيـا          : "   عرف تشريع إمارة دبي الرسالة الإلكترونية بأا      
  1".ستلمة فيهكانت وسيلة استخراجها في المكان الم

الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم أو يتم بالنيابة عنه إرسـال            "ثم يأتي بتعريف آخر ويعتبر المنشئ هو        
  ".الرسالة الإلكترونية أيا كانت الحالة

يفين السابقين أن الشخص الموجب قد يتخذ إحدى الصفتين، ففي التعريف الأول الذي جـاء               يفهم من التعر  
عاما وشاملا قد يكون الموجب أو القابل مرسلا إلكترونيا، بكلمة أخرى، أن الرسالة الإلكترونية قد تـصدر مـن                   

ضع مختلف ويعتبر الموجب منشئا     الموجب كما قد تصدر عن القابل، أما إذا تعلق الأمر بالإيجاب محل الدراسة فإن الو              
  .07 فقرة 02على ضوء أحكام المادة 

  

                                                 
 .الإلكترونية والتجارة المعاملات بشأن 2002 لسنة 02 رقم دبي إمارة قانون من 10 فقرة 02 المادة -1
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بما ) الإيجاب(ثم إن البريد الإلكتروني يشبه إلى حد كبير التعاقد عن طريق البريد العادي، إذا حررت الرسالة                 
 الفئـة   تتضمنه من شروط تستوجب توفرها لانعقاده، وتأتي مرحلة أخرى بإرسالها واستهداف الشخص المطلوب أو             

، مؤدى هذا أن الشخص الموجب يخـص        )الإعلان والإشهار (المحددة دون القول بالجمهور العريض وبمفهومه الواسع        
أشخاص معينة للتعاقد معها على ألا تتسع هذه الدائرة لعدة أشخاص في آن واحد كما لو تحصل علـى عناوينـهم                     

وهكذا تسمح هذه   . صبح الإيجاب عبارة عن دعوة للتعاقد     الإلكترونية من دليل إلكتروني على الأنترنت إذ يختلف وي        
  1.التقنية بإرسال الإيجاب إلى المرسل إليه والذي يستلمها بفتح الصندوق

 2والبريد الإلكتروني ذا الشكل والمرفق بتوقيع إلكتروني في حال الاتصال المباشر يقترب لأن يكون مجلسا للتعاقد             
والقبول أو الإعراض عنه سواء صراحة      ومن ثم نحكّم القواعد العامة التي تتيح للمتعاقدين العدول في الفترة ما بين الإيجاب               

  3.بالرد الإلكتروني أو ضمنيا بحذف الرسالة أو إغلاق جهاز الكمبيوتر أو قطع الإتصال
  

  :4ب عبر المواقع الالكترونيةالإيجا: الفرع الثاني
د كبير من واجهات المحلات التجارية العادية،       ـ    تقترب مواقع الانترنت في تقديم عروضها على واجهات الكترونية إلى ح          

لتأجير،  تتيح التعامل من الكمبيوتر الشخصي والموقع المطلوب كمواقع البيوع، ا5صة تسمى البروتوكول و يتيسر لها بإقامة خا  
وابة أنه يكون موجها للجمهور فلا يكون مقـصورا         ـلال هذه الب  ـ، ما يميز الإيجاب من خ     ...الوظائف، الدفع الالكتروني  

على أشخاص محددة، فإذا لم يكن مانعا مقصورا بأشخاص معينة نجده يتحدد أكثر في بعض الحالات بنفاذ الكمية أو معلـق                     
خص القابل  ـدى يسار الش  ـكلتين أساسيتـين تتعـلقان بم   ـذا الوضع أفرز مش   على أجل معقول يصدر القبول خلاله، ه      

  .أو المستهلك، فما مدى استجابة الإيجاب إذا قبله الجمهور؟

                                                 
  :إلى إرجع أكثر لتفصيل -1

Marie-Pierre FENOLL TROUSSEAU et Gérard HAAS, « Internet et protection des données 
personnelles » édition dites, sons références., p.76. 

 .72 ص السابق، المرجع: العجلوني خالد أحمد -2
 ويضيف التقنية، هذه جدوى من المتفائلين من الوقت نفس وفي التجارية الإلكترونية والمواقع البريد جدوى في يشكك من المتشائمين من يوجد أنه غير -3

  :يلي ما لفقهاءا أحد
«  Le courrier électronique permet d’ennoyer des messages sur les différents réseaux présent sur 
Internet pour des coûts généralement inférieurs à ceux de téléphone dans la mesure ou seule une 
communication locale est facturée. L’adressage est défini comme toute identification permettent 
d’établir une relation sur le réseaux. Une adresse électronique unique est attribuée à tout utilisateur 
déclaré par Internet. Avec l’E-mail, on communication en direct. 
Le courrier électronique est un outil qui a des défauts et qui présente malgré des sanctions qui existent, 
un certain nombre de dangers et de risques (par ex., Saturation des boites aux lettres, virus, 
spamming… Etc.). Marie-Pierre FENOLL TROUSSEAU et Gérard HAAS, ibidem. 

 عليهѧѧѧا الحѧѧѧصول يѧѧѧتم مѧѧѧا عѧѧѧادة التѧѧѧي المواقѧѧѧع مѧѧѧن غيرهѧѧѧا و ،www.ebay.com،www.tijary.ae: الالكترونيѧѧѧة للمواقѧѧѧع مثѧѧѧال - 4
 أمѧا   ,Yahoo, Altavista, search, infoseek, google: مثѧل  ،Moteur de recherche البحѧث  محرآѧات  يѧسمى  بما بالاستعانة
 معينѧѧة بيѧѧوع فѧѧي المتخصѧѧصة المواقѧѧع مѧѧن غيرهѧѧا و .www.ayna.com, www.maktoob.com: نجѧѧد لعربيѧѧةا للѧѧدول بالنѧѧسبة
 .الكبرى للشرآات الالكترونية آالمواقع

  :الالكترونية المواقع إلى الدخول و الإبحار تضمن التي الأنظمة تلك بين من - 5
 HTTP. Hyper Text Transfer Protocol; TCP: Transmission Control Protocol; IP: Internet Protocol 
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ظهرت في البيئة الالكترونية وسائل دفع جديدة تؤثر إيجابا أو سلبا على انعقاد العقد تمكن مسبقا من المعرفة المسبقة للمركـز                     
 في نفس الوقت تقوم كأداة لإثبات الالتزام بدفع الثمن، كما أن أغلبية العارضين يلجئون للاحتفاظ بحقهـم  المالي للمشتري و  

المخزون محدود  "في العدول عن الإيجاب متى نفذ المخزون أو الإشارة أن العرض عبارة عن دعوة للتعاقد معبرين عن ذلك بأن                    
و في هذا الفرض يصدر الإيجاب إما صريحا أو ضمنيا أو يفهـم مـن               ". زامأن الإيجاب بلا الت   " أو  " أو الاستجابة في حدوده   

 لإيجاب معلـق    Internauteلذا فاستجابة مرتاد الانترنت     . الإرادة المفترضة للموجب من طبيعة المعاملة أو ظروف الحال        
ما قيل هنا، يقال إذا عدل      . 1على شرط يصبح هو الشخص الموجب، و الرسالة الالكترونية التي يوجهها تعد عبارة عن قبول              

لا يعتـبر   :"  مدني جزائري التي تنص على أنـه       66القابل في عرض صاحب الموقع الالكتروني إذ يحقق معها مضمون المادة            
  .2"القبول الذي يغير الإيجاب إلا إيجابا جديدا

  : 3عبر المحادثة الالكترونية و المشاهدة عبر الإنترنتالإيجاب : الفرع الثالث
  

    لا مانع من عرض الإيجاب على مواقع المحادثة الفورية و المباشرة و يُرد عليه في نفس اللحظة التي يكـون فيهـا                      
انينات الطرفان على الكمبيوتر، و لو نرجع إلى مرحلة قبل انتشار الانترنت لوجدنا أن فرنسا قد عرفت في مرحلة الثم                  

ذا الجهاز بشبكات  المحادثة و المشاهدة مـن         ، فإذا ما قورن ه    MINTEL4التعامل الفوري عبر جهاز الميني تال       

                                                 
 . 73ص السابق، المرجع مجاهد، الحسن أبو أسامة. د - 1
 مѧشابهة  عقѧود  نجѧد  آنѧا  اليѧوم  عليه هي ما على الشبكات تطور فقبل الحالي، شكلها لتأخذ تكن لم ونيةالالكتر العقود أن رائجا آان - 2
  Software الجѧاهزة  للبرمجيѧات  آѧان  لقѧد :" الفقهѧاء  أحѧد  يѧضيف  و  Logiciels البرمجيѧات  موضѧوعها  الكترونية أنها على تؤخذ و

 علѧى  هѧي  و البѧرامج  ترافѧق  التѧي ) النقѧل ( الرخص اتفاقيات عن عبارة هي و ،Shrink-wraps Agreements سميت مشابهة عقود
 يكتفѧي  بѧل  المѧستخدم  يقرأهѧا  لا  عѧادة  و الجهѧاز،  علѧى  البرنѧامج  تنزيѧل  عملية أثناء الشاشة على تظهر رخص هي و الأولى،: شكلين
 عمليѧة  يѧسبق  و برنѧامج  أي جهѧة وا فѧي  وجѧوده  يجѧد  الѧذي  الالكترونѧي  العقѧد  إنهѧا   I Accept أو  I Agree أقبل أنا " الضغط بمجرد
 تكѧون  التي الرخص فإنها ،)العبوة فض رخصة يعني الذي ( الاسم هذا أخذها في السبب هي و الثانية، الصورة أما. Install التنزيل

 و الحزمة على البلاستيكي الغلاف تحت الرخصة هذه تظهر عادة و البرمجيات، بيع محلات في للبيع المعروضة البرامج حزمة مع
  .العبوة فتح رخصة تعبير شاع هنا من و" الرخصة في الواردة الشروط على توافق فانك العبوة، فض بمجرد " بعبارة تبدأ عادة

  Pro.CD. V. Zeinberg قѧضية  هѧي  و ... 1998 عѧام  فѧي  تحديѧدا  و ،...للتعاقѧد،  مقنعѧة  طريقѧة  حقيقتهѧا  فѧي  الطريقѧة  هذه آانت و 
 إلا التعاقѧد  شѧروط  معرفѧة  يجري لا التي العقود على قياسا العقد هذا حجية بقبول السابعة الدائرة ،الأمريكية الاستئناف محكمة قضت
 www.opendirectorysite.index:على متوفر مراجع، ،بدون"التأمين بواليص و السفر آتذاآر الدفع بعد

 المѧѧادي الجهѧѧاز بѧѧين التفرقѧѧة و التمييѧѧز عѧѧدم ةمرحلѧѧ فѧѧي سѧѧيما و البرمجيѧѧة و الالكترونيѧѧة العقѧѧود مѧѧن النѧѧوع هѧѧذا حѧѧول أآثѧѧر لتفѧѧصيل
 الѧѧدين محѧѧي. د ،ULMER الفقيѧѧه رأي راجѧѧع الفكريѧѧة، الملكيѧѧة قѧѧانون إطѧѧار فѧѧي الكمبيѧѧوتر اسѧѧتغلال و تѧѧشغيل برنѧѧامج  و للكمبيѧوتر 
 .مايليها و 75 ص ،2005 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان المؤلف، حقوق عكاشة،

 الѧشروط  بعѧض  تتѧوفر  لمѧا  الانترنѧت  علѧى  العلنѧي  المѧزاد  بيѧوع  و Ventes Via Internet  المباشر على البيوع الحالة هذه تشبه - 3
  : راجع  القانون، يحددها

  "'La notion de traitement informatisé des offres: Cette notion recouvre une technologie par laquelle se 
voie appliquer un traitement informatisé des données aux offres reçues par la personne publique. La 
méthodologie du traitement informatisé des données Le traitement informatisé des données consiste en 
une sélection et un classement intelligents des données selon des critères prédéfinis. La définition  selon 
le critère électronique de la dématérialisation : une démarche qui a recours à des procédés électronique 
et informatique. Christophe ACCARDO, La dématérialisations des procédures  de passation de 
marchés publics, Mémoire, D.E.A. de  Droit Public des Affaires, Université de  Paris X, Nanterre, 13 
septembre2001. Voir aussi, Mettre en œuvres les télé-procédures dans la juridiction administrative, 
Rapport du Conseil d'Etat français,2003. 

 علѧى  آѧذلك  تعتمѧد  أنهѧا  العمليѧة  هѧذه  نجѧاح  علѧى  سѧاعد  مѧا  و ، آنيѧة  و مباشѧرة  عروضѧا  توجѧه  هي و الأجهزة هذه من العديد توجد - 4
 خدمѧѧة يهѧѧ و  SECUNDO نظѧѧام و PRIMO  نظѧѧام و SWIFT العѧѧالمي البنكѧѧي النظѧѧام مثѧѧل المغلقѧѧة الالكترونيѧѧة الѧѧشبكات
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حيث توجيه الإيجاب و رد القبول لوجدنا أن الأمر يحدث في الوقت ذاته أي أنه مجلـس تعاقـد لكـن في شـكله                        
فهل يعني ذلك تعاقد بين     .  حيث يتم تبادل الإيجاب و القبول إما كتابة أو بالصوت و الصورة            Virtuelالافتراضي  
  .حاضرين؟
 تتميزان بأما وسيلتين    ، إذ 2  و البيوع الالكترونية العلنية    1 الإجابة عند الحديث عن المناقصات الالكترونية        لعلنا نجد 

للبحث عن المتعاقد و ليست في حد ذاتها لإبرام العقد، فمن خلال المزايدات و البيوع المباشرة نطبق الأحكام العامة في         
  .3التعاقد بين حاضرين من حيث الزمان

  المبحث الثاني

  :القبول الالكتروني
قد لا يكفي الإيجاب وحده لانعقاد العقد بل لابد أن يتبعه قبول مطابق له ، و القبول ذا الشكل تعبير ثاني عـن                   

الإرادة يصدر ممن وجه إليه الإيجاب، و على هذا النحو إذا عدل الإيجاب أو أختلف فيه عد القبول إيجابا جديـدا، و                      
قد واحد بحضور مادي للطرفين فما مصير تبادل إيجاب و قبول بين            إذا كان تبادل الإرادتين بين شخصين في مجلس تعا        

  شخصين متبعاعدين ؟ 
    إن القبول هو التعبير عن رضا من ومجه إليه الإيجاب لإبرام العقد بالشروط المحددة سلفا من طرف الموجب، و لما                    

ال قائما لمحدودية أجل سريانه ، فـإذا        كان القبول ذا الشكل فلا يكفي وحده و إنما يجب أن يصدر و الإيجاب لا يز               
 استلزم الأمر أن يصدر القبـول   )Offre via Internet , Offre en ligne(صدر الإيجاب على الخط 

، و لما كان تعديل الإيجاب يعد إيجابا جديدا فإن للموجب على الإنترنت أن يقيد العميل في ما                  4فوريا قبل فض المحادثة   
إلا الموافقة أو الرفض فعادة ما يخصص لهـذا القيـد            و لا يملك القابل عندئذ       بالعقود الإلكترونية النموذجية  يسمى  

                                                                                                                                                                  
 حـسام  محمـد .د ، المبرمة العقود و العمليات بتمام يتعلق إشعارا توجيه إلى بالإضافة للمعاملة الالكتروني التسجيل تضمن الكترونية

 .يليها ما و 18 ص القاهرة، ،1992 طبعة إبرامها، و العقود على التفاوض في الحديثة الاتصال وسائل استخدام لطفي، محمود
 داود.د ،"المناقѧصة  عليѧه  رسѧت  لѧو  العقѧد  إبѧرام  أساسѧه  علѧى  يرتضي و المناقص يقترحه الذي العطاء:" بأنها المناقصات تعرف - 1

 الكѧويتي،  الالكترونيѧة  ةالتجѧار  قѧانون  مѧشروع  حѧول  نقѧاش  حلقѧة  ،"الإدارة مѧع  المتعاقѧد  لاختيѧار  وسѧيلة  الالكترونيѧة  المناقصة"الباز،
 .137 ص الكويت، ،2005 سبتمبر ،29 السنة ،03 العدد ملحق الحقوق، مجلة ،04/05/2005

2- Art.02 Bis:" …le en agissant comme mandataire du propriétaire, de proposer un bien aux enchères 
publiques, y compris à distance par voie électronique pour adjuger au mieux disant des enchérisseurs", 
Loi n°: 2000/642 du 10 Juillet 2000 portant la réglementation des ventes volontaires de meubles aux 
enchères public.,J.O.R.F. n° 159 du 10 Juillet 2000,p.10474. 

  :راجع الالكتروني العلني بالزاد البيع أحكام حول أوسع للاطلاع
La notion de la vente aux enchères:"… Toute forme de vente réalise après l'offre d'une somme 
supérieure à la mise à prix ou offres précédentes, au cours d'un processus d'adjudication, lequel permet 
d'attribuer au plus offrant le bien vendu …", Jean Pièrre VIERLING, "La sécurisation des ventes aux 
enchères sur Internet:  l'encadrement légal doit être stabilisé par des solutions techniques", Rapport, 
Chambre de Commerce et d'industrie de Paris, 06 Juillet 2000,.p06.  

 .74ص السابق، المرجع العجلوني، خالد أحمد - 3
   : عن نقلا ، 25 ص ، السابق المرجع ، علوان محمد رامي - 4

Lesson TININTNY:" Legal aspects of voice telephony on the internet", Available at: 
www.twobirds/library/internet/commsty.htm. 
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  النقر عليها أو يترك مجال لطبع كلمة أرفض أو أوافق في الـمكان المخصص لذلك خاصة  يتم Icônesأيقونات 
print and click ( أو)click wrap(12 هذه الوسيلة حيلة مستمدة من عقود فض العبوة و تشكل.  

   بين عقد فض العبوة والعقد الالكتروني يتضح أن اتجاه الإرادة هو اقتران الإيجاب بالقبول فما المقصود ذا التطابق                  
 و هل هو التطابق على المسائل الجوهرية و الذي يغني عن التطابق الجزئي والتفصيلي ؟ ثم متى وأيـن يـتم العقـد                        ؟

  .الالكتروني؟
  

  : المطلب الأول

  :تطابق الإيجاب والقبول
ه    يشتمل تطابق الإيجاب والقبول على المسائل الجوهرية و قد تؤجل في ذلك المسائل الجزئية لمرحلة لاحقة، وهـذ                 

  :  من القانون المدني التي نصت بقولها65العلاقة تحكمها المادة 
إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد احتفظ بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد و                 " 

لتي لم يتفـق    لم يشترطا أن لا أثر للعقد عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقد منبرما وإذا قام خلاف على المسائل ا                  
  ".عليها فإن المحكمة تقضي فيها طبق لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة

  

     إن المشرع المدني الجزائري لم يشترط الاتفاق على المسائل الجوهرية والتفصيلية معا إذ اكتفى في هـذه الحالـة                   
ديرها من طبيعة العاملة وظروف الحال فقد يتضمن عقد         بالمسائل الأساسية وترك المسائل الأخرى لسلطة القاضي لتق       

البيع الالكتروني للشيء المبيع وقيمته وثمنه لكن يختلف الطرفان في طريقة تسديد الثمن كالخشية من التعرض لعمليـة                  
  : ، ويترتب على نص المادة السابقة حالتين هما 3الاختراق والقرصنة الالكترونية

  

يست ذات أهمية ينعقد العقد بتخلفها و تترك للقاضي السلطة التقديرية إذا            اعتبار الأطراف أن المسائل التفصيلية ل     )  أ  
  . اتصل بتراع

  .4حالة اعتبار أن المسائل التفصيلية مسائل أساسية ف العقد فلا أثر للعقد إذا تخلفت مسألة في تلك المسائل ) ب 
  

  :النظريات التقليدية و وقت انعقاد العقد: الفرع الأول

                                                 
1  - Sans références, Disponible sur: www.opendirectorysite/info/index. 

 .الإيجاب عبر المحادثة الالكترونية و المشاهدة عبر الإنترنت: الحديث عن آما سبق الإشارة إليه عند - 2
 التجاريѧѧة عѧѧالم رضѧѧوان، رأفѧѧت راجѧѧع فѧѧضلا رونيѧѧةالإلكت المعѧѧاملات تѧѧأمين و الѧѧسداد و للѧѧدفع الѧѧسرية الѧѧنظم هѧѧذه فѧѧي للتوسѧѧع - 3

 المرجѧѧع علѧѧوان، محمѧѧد رامѧѧي آѧѧذلك، راجѧѧع يليهѧѧا، مѧѧا و 76 ،ص1999 الإداريѧѧة، للتنميѧѧة العربيѧѧة المنظمѧѧة منѧѧشورات الإلكترونيѧѧة،
 .253 السابق،ص

 التوفيѧѧق، مطبعѧѧة الأول، الجѧѧزء الأردنѧѧي، المѧѧدني للقѧѧانون الإيѧѧضاحية المѧѧذآرات عѧѧن نقѧѧلا نفѧѧسه، المرجѧѧع ، علѧѧوان رامѧѧي محمѧѧد - 4
 .109 - 108 ص ،1992 ، الثالثة الطبعة الأردن،
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      تعددت النظريات التي أرادت أن تبين وقت انعقاد العقد بين غائبين وسنعرض باختصار لمختلف هذه النظريات                      
نتناول لاحقا مدى استجابة كل نظرية عن حدى للتعاقد الالكتروني وهي كمـا             مع بيان ميل المشرع الجزائري، وس     

  : يلي
  

  
  
  
  
  
  
 

ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الـذي يتـصل   :" 161وبالنظرية الأخيرة أخذ المشرع الجزائري في المادة     
  .1"الدليل عكس ذلكعليه بعلم من وجه إليه، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم 

  :حالة السكوت: الفرع الثاني

عات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية على أن موافقة المشتري يجـب أن تتـضمن العناصـر                     أشارت أغلب التشري  
الأساسية للمبيع أو الخدمة وسواء طريقة الدفع أو التسليم و حتى الخدمات ما بعد البيع ، و الظاهر من هذا التحديـد          

  .2هو السعي لإحداث تطابق القبول في الإيجاب
  يعتبر السكوت عن الرد قبولا إذا كان هناك تعامل سابق بين الأطرف أو اتصل الإيجاب ذا التعامـل أو تمخـض         

و يلاحظ أن القانون الأمريكي يضيف ثلاثة حالات استثنائية ينتج فيها القبول أثـره              . 3الإيجاب لمنفعة من وجه إليه    
إذا كان ممكننا استخلاص ذلك من تصرفات الأفراد أو سـلوكاتهم أو إذا جـرى               : رغم سكوت الطرف الثاني هي    

أما المشرع الجزائري فنجـده قـد       .  4العرف على اعتبار السكوت قبولا أو إذا كان للأطراف ارتباطا بسبق التعامل           
 فكيف إذن يمكننا الأخذ ذه المادة في العقود الإلكترونية؟،            إلى العرف التجاري و سبق التعامل،      68تطرق في المادة    

  .بمعنى هل يمكن إسقاط العرف التجاري على التعامل الإلكتروني؟

                                                 
 عѧن  تѧم  إذا حاضѧرين  بѧين  التعاقѧد  أن اعتبѧار  أردنيѧا  فѧضائيا  اجتهادا مثلا علوان محمد رامي الأستاذ يورد المادة هذه جدوى لبيان - 1

 مѧن  أو المجلѧس  في حاضرين بين تم آأنه الزمان حين في يعتبر و الطرفين بحق نافذ و صحيح بالهاتف التعاقد إن : " الهاتف طريق
 نقابѧة  مجلѧة  ، 364/88 رقѧم  الأردنيѧة  التمييѧز  المحكمѧة  قѧرار  ...." القبѧول  فيѧه  صѧدر  الѧذي  الكتѧاب  فѧي  ثѧم  التقاعد فيعتبر المكان حيث

 .255 ص ، السابق المرجع ، علوان محمد رامي عن نقلا. 1338 ص ، 1990 ، 38 ص ، 8 ع ، المحامين
 المرجѧع  ، الѧسنهوري  الѧرزاق  عبѧد  د.راجѧع  أعѧم  بѧصفة  القبѧول  لتفصيل  و ،يليها ما و 67 ص ق،الساب المرجع ناصيف، الياس.د - 2

 .السابق
 لينتظѧѧر يكѧѧن لѧѧم الموجѧѧب أن علѧѧى تѧѧدل ، ذلѧѧك غيѧѧر أو التجѧѧاري العѧѧرف أو المعاملѧѧة يعѧѧةطب آانѧѧت إذا:"  جزائѧѧري ق مѧѧن 68 م - 3

 اتѧصل  إذا ، قبѧولا  الѧرد  فѧي  الѧسكوت  يعتبѧر  و ، مناسѧب  وقѧت  فѧي  الإيجѧاب  ، يѧرفض  لѧم  إذا ، تѧم  قѧد  يعتبر العقد فإن بالقبول تصريحا
 ".إليه وجه نم لمصلحة الايجاب آان إذا  أو ، المتعاقدين بين سابق بتعامل الإيجاب

  :عن نقلا. 81 ص السابق، المرجع مجاهد، السحن أو أسامة أبو د - 4
Beures D'Augrès GUILLAUME, Pierre Breese et Thuiler Stéphane," Paiement numérique sur Internet, 
Etat de l'art: aspects juridiques et impact sur les mortiers", Thomson Publishing, 1997,p 107. 

ϑ -ومفادها أن العقد يتم بمجرد إعلان القابل لإرادته:  نظرية إعلان القبول.  
ϑ - ى                 :  تصدير القبول   نظرةѧه إلѧل لقبولѧا القابѧأي أن لحظة انعقاد العقد هي اللحظة التي يصدر فيه

 . الموجب دون أن يملك حق استرداده آما لو رده عن طريق البريد أو الموظف المختص
ϑ  -نظرية تسلم القبول ومقتضى ذلك أن العقد يعد تاما عندما يستلم الموجب رسالة القبول . 
ϑ -  ب                     نظرية العѧول أي أن الموجѧالة القبѧسلم رسѧة تѧعة لنظريѧة توسѧلم بالقبول وتعتبر هذه النظري

 .يعلم فعلا برسالة القبول بإطلاعه على مضمونها
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كن أن يلعب العرف دورا في التجـارة الإلكترونيـة              في الوقت الراهن من الصعوبة بمكان إن لم نقل من غير المم           
لحداثة هذه البيئة الجديدة، أما ما يتصل بمصلحة ما وجه إليه الإيجاب فلا يصدر ذلك إلا أن يكون عملا من أعمـال                      

   .1التبرع
 و هو الفرض الأكثر  تصورا عمليا كاعتياد عميل على شـراء      أما في الفرض الخاص بالتعامل القبلي بين المتعاقدين   

  .الطلبيات و التوريد فعدم الرد خلال فترة معينة عد الواقع قبولا: بعض السلع عن طريق الإنترنت مثل
  

  :القبول و إجراء التأكيد:الفرع الثالث

وني كدليل كتابي، و يدق الإشكال عنـد              سبق أن تحدثنا إلى أن التثبت من هوية الأطراف تتم بالتوقيع الإلكتر           
  مرة واحدة كاف عنه ؟  ) Icône d'acceptation(غياب هذا الدليل، فهل الضغط على أيقونة القبول 

    من الناحية العملية يصعب إقناع القاضي ذا الغرض ما لم يكن القبول الإلكتروني حاسما كما لو تم اللجـوء إلى                    
من . لاستعانة باجرائين متتاليين، فيكون الضغط الأول بما يفيد القبول و الثاني بما يفيد التأكيدرسالة القبول النهائي أو ا  

 و القـول فيمـا إذا كـان         - مبدأ الإثبات الحر و المقيد     -الفقه من أعادنا إلى المبادئ العامة التي تحكم قانون الإثبات         
اقعة مادية و عندها نميز بين اللمسة العفوية أو اللمسة          عبارة عن تصرف قانوني أو و     ) اللمسة  ( الضغط على الأيقونة    

  .2الجدية
   إن اشتراط تأكيد لاحق للقبول يثير مسألة قانونية هامة تتعلق بقيمة التأكيد القانونية، فهل صدر القبول قبل التأكيد                  

لاثة للإجابة عن هذا السؤال نجد الدكتور أسامة أبو الحسن مجاهد قد وضع ث            .  ؟ أم القبول لا ينتج أثره إلا بواسطته؟       
و في رأينا أن الإجابة عن هذا السؤال يجب أن تستخلص من البرنامج المعلوماتي الذي يتم من خلالـه                   :" فروض بقوله 

 إذا كان البرنامج لا يسمح بانعقاد العقد إلا إذا تم التأكيد            :الأول: التعاقد، و لن يخرج هذا البرنامج عن فروض ثلاثة        
 عن التأكيد أي أثر و في هذه الحالة نستطيع الجزم بأن القبـول لا يـتم إلا               بحيث لن يترتب على صدور القبول مجردا      

 فيه يسمح البرنامج بانعقاد العقد دون أن يرد فيه التأكيد على الإطلاق و هنا لا مفر مـن                   و الثاني . بصدور التأكيد 
 و هو أن يتضمن البرنامج       و هو فرض وسط بينهما     :و الثالث . القول بأن القبول قد صدر بمجرد لمسة أيقونة القبول        

ضرورة و لكنه لا يمنع من انعقاد العقد بدونه، و هنا يمكن القول بأن اللمسة هي قرينة على الانعقاد و لكنها قرينـة                       
  .3..."قابلة لإثبات العكس، بمعنى أنه يجوز للعميل أن يثبت أن هذه اللمسة قد صدرت منه عفوا على سبيل المثال 

  

  :نطاق اشتراط التأكيد بالقبول: الفرع الرابع 

                                                 
  .83 ص ، سابق مرجع ، الحسن أبو أسامة د - 1
   : عن نقلا نفسه، مرجع - 2

Xavier Linant De Bellefonds: "De l'expérience des Etat Unis aux perspectives françaises, Aspects juridiques et 
fiscaux: Le problématique française", Colloque du 13.04.1998,Gazette de Palais, Mai 1998, p.17. 

 .86ص السابق، المرجع مجاهد، نالحس أبو أسامة. د  - 3
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طا  أوجب بـه علـى التـاجر        شر 1    لقد أضاف المشرع الفرنسي في قانون العقود النموذجية للتجارة الإلكترونية         
الموجب أن يوجه إلى الشخص القابل بريدا إلكترونيا يؤكد له الاستلام الايجابي لقبوله متضمنا للعناصر الأساسية التي                 
يتكون منها العقد و يتم الإرسال عند تنفيذ العقد أو عند التسليم كحد أقصى،  فهل المقصود من هذا إضافة عنصرا                     

  .بول ؟ جديدا للإيجاب و الق
     
  
  
  

  
  
  
  

  : المطلب الثاني

  : لحظة انعقاد العقود الإلكترونية

  
تلف الوضع بحسب أداة أو وسيلة التعاقد إذا كانت بريدا الكترونيا أو محادثة مباشرة على الشبكات أو كان                      و يخ 

  .موقعا الكترونيا
  

  : البريد الإلكتروني: الفرع الأول
   يعد البريد الإلكتروني الأكثر شيوعا و إستخداما من طرف المنتجين و زبائنهم ، و يقترب لأن يكون بريدا عاديـا                    

ير أن الأول يوفر سرعة عالية و كفاءة أكبر و دقة متناهية في التواصل على الانترنت، يشبه البريد الإلكتروني البريد                    غ
 و كليهمـا    2العادي أن كليهما يتضمن عنوان محددا و أن كليهما يمكن أن يضيع قبل أن يصل إلى العنوان المطلوب                 

يستعين بطرف ثالث يكون وسيطا لإيصال الرسالة، ففي الرسالة التقليدية يعهد ذلك إلى هيئة البريد أمـا في البريـد                    
  .3دمة الوسيطةالإلكتروني فيعهد ذلك لمقدم الخدمة أو صاحب الخ

                                                 
 الإلكترونѧي  بالبريѧد  المѧستهلك  يتلقاهѧا  التأآيѧد  عمليѧة  أن أي  المѧستهلك،  وحماية النموذجية بالعقود الخاص القانون من الثامن البند - 1
   : بقولها المستهلك تصرف تحت تكون أخرى وسيلة بأية آتابة أو

"La vendeur ou le prestataire adresse  à l'acheteur un accusé de réception de la commende qui lui a été adresse 
par voie électronique, dans les meilleurs délais, cette formalité donne à l'acheteur la certitude que son intention 
de contracter a bien été prise en compte ". JEAN – PAUL SAILLARD:       " vers un contrat type de commerce 
électronique chambre de commerce et d'industrie de Paris,1997, Disponible sur : www.salans.com. 

  :راجع التصنت و الاختراق من يتهحما و الإلكتروني البريد خصوصية ضمان حول أآثر لتفصيل - 2
Le MACMILLAN ,"Internet: Sécurité et firewalls", sans références. 
3  -  Marie Pierre FENOLL TROISSEAU et Gérard HAAS, Op.cit.,p.78 et S. 

يظهر جليا أن المقصود بهذا الشرط يتعلق بإثبات انعقاد العقد و ليس رآنا فيه، إذ               
نجѧѧد أن العقѧѧد قѧѧد انعقѧѧد و أن هѧѧذا الѧѧشرط قѧѧد يتحѧѧرك عنѧѧد تنفيѧѧذ العقѧѧد و لѧѧيس عنѧѧد 

اسѧتخدام  التفاوض بشأنه، نفس الاتجاه سارت إليه اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة ب          
لѧѧيس فѧѧي هѧѧذه الاتفاقيѧѧة مѧѧا يلѧѧزم أي طѧѧرف     : " 08الخطابѧѧات الإلكترونيѧѧة فѧѧي م  

باسѧѧتخدام الخطابѧѧات الإلكترونيѧѧة أو قبولهѧѧا، ولكѧѧن يجѧѧوز الاسѧѧتدلال علѧѧى موافقѧѧة   
   ".الطرف على ذلك في سلوك ذلك الطرف
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   وتظهر أهم نقطة اختلاف بينهما هي الخصوصية التي يتميز ا البريد الإلكتروني كونه يستغرق دقائق معدودة إن لم                  
ما أو شهورا للوصول إلى المرسل إليه ممـا قـد          نقل ثوان فقط، هذا الوضع غير متاح للبريد العادي الذي قد يأخذ أيا            

إذا، قوام السؤال، متى يمكن القول أن البريد الالكتروني منشئا للعقد؟، وهل يتحقـق              . ينقضي معه الإيجاب أو يسقط    
  .ذلك عند إرسال الرسالة من جهاز القابل أو عند وصولها؟ أو لما يتسلم الموجب رسالة القابل و يعلم بمضموا؟

، أمـا  1 الإجابة عن الأسئلة السابقة، نورد بأن مجلس الدولة الفرنسي يعتبر البريد الإلكتروني بمثابة محرر عـرفي            قبل
لمشرع الجزائري فقد عادل و ساوى بين حجية الكتابة الالكترونية و الكتابة العادية و منه فالتفسير الموسع لنص المادة                   ا

  .2 مكرر  مدني جزائري  يؤدي بنا للقول أن حجية البريد الإلكتروني نفسها حجية البريد العادي323
  

 3إذا أخذنا بنظرية صدور القبول أو إعلانـه       و لبيان لحظة توافق الإرادتين تختلف الإجابة بحسب النظرية المتبعة، ف              
يترتب عنه بأن العقد الالكتروني قد نشأ بإعلان القابل لإرادته حتى قبل الضغط على زر أو أيقونة الإرسال وسـوف                    

 Icône ou( فيـضعف إثباتـه   يواجه هذا الموقف أن وجود القبول لا يخرج من جهة الجهاز الشخصي للقابـل 
bouton d'envoi (والعكس من ذلك لو سلمنا بنظرية تصدير القبول أي ينعقد العقد على الشبكة بعد الضغط 

، ويثير  4على أيقونة الإرسال ومن ثم ترسل الرسالة فلا يمتلك القابل السيطرة عليها أو التحكم منها أو أن يسترد قبوله                  
اه نوعا من اللبس فتصور تصدير قبول دون استلامه غير متاح على الإنترنت، إذ الفاصل الزمني بين التصدير                   هذا الاتج 

 Xavier Linant Deو التسلم ليس محسوسا و لا يشكل فاصـلا زمنيـا كــبيرا هـذا دفـع بالفقيـه       
BELLEFONDS     ذا الشأن في القانون التقليدي       :"  يعلق على ذلك بما يلي عن وجـود فاصـل      كل ما يقال 

زمني بين التصدير والوصول هو على وشك الاندثار لأنه لا يوجد على الإنترنت هذا التفاوت في الزمن في الإيجاب و                    
  .5"القبول ، فالتصرفات الإلكترونية هي تصرفات كالبعد لكنها فورية و متعاصرة

 نظرية تسلم القبول فالعقد ينعقد في اللحظة التي تصل فيها الرسالة إلى الشخص  الموجب بـدون                    أما النظرية الثالثة  
البحث فيما إذا اطلع على الرسالة أم لا،  أما النظرية الرابعة والأخيرة فينشأ العقد بعد القراءة والإطلاع على البريـد                     

  .اب وهذا هو رأي نظرية العلم بالقبولالالكتروني المتضمن للقبول أي العلم الحقيقي والفعلي بالإيج
الأكثر واقعية و تعبيرا عن انعقاد العقد عـبر البريـد       ) تسلم القبول ( و الراجح فقها و قانونا، أن نظرية القبول الثالثة          

 03 فقرة   02 للذهاب إليه من خلال م       6CNUNDCIالالكتروني، وهذا الرأي فيه من الصواب ما حذا بلجنة          

                                                 
1 -" Au total, il parait suffisant de prévoir, sur le modèle des interventions récentes du législateur que le 
message électronique tienne lieu d'écrit ou d'acte sous seing privé et d'inclure à cette fin des nouvelles 
dispositions législatives dans le chapitre sur le preuve littérale", Internet et réseaux numériques, Rapport 
du Conseil d'Etat Français, Documentation française, 02 Juillet 1998,p.91 et S. 

 مفهѧوم،  معنѧى  ذات رمѧوز  أو علامѧات  أيѧة  أو أرقѧام  أو أوصѧاف  أو فحѧرو  تسلسل من بالكتابة الإثبات ينتج:" مكرر 323 المادة - 2
 ،2005 جويليѧة  20 فѧي  المѧؤرخ  05/10:رقѧم  بالقѧانون  متممѧة  و معدلѧة  مادة ،"إرسالها طرق آذا و تتضمنها التي الوسيلة آانت مهما
 .  42.ر.ج
  .257 ص ، السابق المرجع علوان محمود رامي - 3
 .نفسه المرجع - 4
 .نفسه المرجع ، الحسن أبو مجاهد أسامة د - 5

6- Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. 
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 ونفس الشيء تبنته اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اسـتخدام الخطابـات            1من اتفاقية الأمم المتحدة للتجارة الالكترونية     
  :02 ف 10"  وذلك بنظر المادة 16/01/2006الالكترونية في العقود الدولية والتي تدخل حيز النفاذ بداية 

 المرسل جانب من للاستخراج الخطاب قابلا ذلك فيه يصبح الذي الوقت هو الإلكتروني الخطاب تلقي وقت"    
 آخـر  إلكتـروني  عنـوان  على الإلكتروني تلقي الخطاب و وقت . إليه المرسل يعينه إلكتروني عنوان على إليه

 ذلك على إليه المرسل جانب من اجللاستخر قابلا الإلكتروني فيه الخطاب يصبح الذي الوقت هو إليه للمرسل
 يكـون  أن و يفترض .العنوان ذلك إلى أرسل قد الإلكتروني الخطاب بأن علم على إليه ويصبح المرسل العنوان
 الإلكتـروني  إلى العنوان الخطاب ذلك يصل عندما إليه المرسل جانب من للاستخراج قابلا الإلكتروني الخطاب
  .2"إليه للمرسل

  

  :عقود الويب: الفرع الثاني
    قد يتراءى لمستخدم الإنترنت أن يبحث عن سلعة معينة من خلال الاستعانة بمحركات البحـث علـى النـات                   

Moteurs de recherches مثل  Google  أوYahoo أو Search أو Altavista و يصل في ،
أمام العقد النموذجي الإلكتـروني     نفسه  الأخير إلى السلعة المطلوبة على موقع الإنترنت و يضغط على الأيقونة ليجد             

  .3متضمنا الشروط والبنود العقدية
   و العقد النموذجي الذي يظهر على الشاشة يقترب إلى حد بعيد في الشبه بالاستمارات المرفقة بإشهار لسلعة معينة                  

نوعه و مقداره و وسيلة الـدفع و أجـل          على صفحات الجرائد، حيث تبين مراحل العقد فيدل على العرض بثمنه و             
 و تبقى في الأخير مرحلة إبـرام العقـد          5  أو تقديم الخدمة   4استعمال حق العدول، و الكيفية التي يتم ا تسليم المبيع         

يص مكان أو حيز للضغط أو كتابة الكلمات التي تدل على القبول أو الرفض، فإذا تم القبول ، فأي لحظة ينعقد                     بتخص
  .فيها العقد؟

  إن ضبط وقت انعقاد العقد على المواقع الإلكترونية أسهل بكثير مقارنة بالبريد الإلكتروني، إذ عادة ما نجد اتـصالا                   
جح في هذا الحال أن عقود المواقع الإلكترونية تنعقد في اللحظة التي يوافـق فيهـا                فوريا بين الموجب و القابل، لذا ير      

و تبعا لذلك لا يمكن للقابل أن يدعي خطأ للرجوع في قبوله لأن إجراءات التعاقد بطيئة و تأخـذ                   . القابل على العقد  
ابل في العقود عن بعد التراجع عن       من البساطة و الوقت و الوضوح ما يلفت انتباه القابل، بكلمة أخرى يحظر على الق              

                                                 
1- – ART 2.3.1 :"La réceptions correspond au moment un message est mis à la disposition de la partie 
destinataire à l'adresse électronique utilisée par celle-ci…", Accord des Nations Unis de Commerce 
Electronique , ECE/Trade/257,Genève, Mai 2000. 

 .09/12/2005:بتاريخ الدولية، العقود في الإلكترونية الخطابات باستخدام المتعلقة A/RES/60/21 رقم المتحدة الأمم إتفاقية - 2
 التجѧار  بѧين  تѧتم  حيѧث  عليѧه  التعاقѧد  يجѧب  مѧا  متضمنة ودللعق معينا شكلا اعتماد إلى الإلكترونية النموذجية العقود مفهوم رفينص - 3

 .المستهلكين و التجار بين أو أنفسهم
4  - Jérôme CANLORBE:" Contrat type de commerce électronique: Vente des biens ou prestation  de 
services commerçants – consommateurs", Rapport de la Commission de Commerce et des Echanges, 
Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, Décembre 2005,p.02. 
5  - JEAN PAUL SAILLARD, OP.CIT.(PAGE HTML, SANS PAGINATION).  
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قبوله بسبب الخطأ و يبقى له الحق في العدول قائما في حالات أخرى لا تخرج عن نطاق حماية المستهلك حيـث لا                      
يكون له إمكانية لمعاينة السلعة و معرفة خصائصها قبل إجراء العقد زيادة على ذلك إجراءات الدعاية و الإعلانـات                   

 و التوجيه الأوروبي المتعلق بالتعاقد      2و نشير في الأخير أن قانون المستهلك الفرنسي         .1ذبه للتعاقد الذي قد تغريه و  تج     
دون إبـداء مـبررات في    )  Droit de rétractation( رخصة للعدول  أو قد منحا المستهلك حق3عن بعد
 أشهر بالنسبة للخدمات و لكن في حالة عـدم          03 و تمتد هذه المدة إلى غاية        5 أيام   7 في أجل    4ع أو العدول    الرجو

  .و يتساءل البعض تساؤلا أكثر اتساعا حول عقود التجارية الإلكترونية العابرة للدول؟ .التزام المهني بإعلام المستهلك
 الخاصـة   1980 أفريل   11: تعددت النصوص المطبقة في هذا الحال فبدايتها كانت باتفاقية الأمم المتحدة بتاريخ              

و من ثم فإن العقـود      ) العقد ينعقد بتسلم الموجب للقبول    (بالبيع الدولي للبضائع و تتبنى هذه الاتفاقية نظرية التسلم          
  . اللحظة التي يستلم فيها الموجب للقبولالدولية التي تتم عبر الشبكات المفتوحة تنعقد في

   أما اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام الخطابات الإلكترونية فقط نصت أا تحكم العلاقات التقاعدية الإلكترونية التي               
 تم  تتصف بأا دولية، أما ما يتعلق  بلحظة انعقاد العقد فتأخذ بنظرية التسلم في الحالات الإلكترونية العامـة كمـا                   

الإشارة إليه في عقود المواقع الالكترونية و بنظرية علم الموجب بالقبول إذا تعلق الأمـر برسـالة إلكترونيـة الـتي                     
  .6يستخرجها الموجب و يطلع عليها

  لقد استبعدت الاتفاقية السابقة نظرية إعلان القبول و نظرية تصدير القبول لكون الموجب لا يعلم برد القابـل إذ لم                 
سلمنا أن القابل أرسل القبول إلى الموجب فإن الرسالة قد لا تصل إلى             أما التصدير لو    . يضغط على زر إرسال القبول    

، فهل يحق عندئذ للموجب التذرع بعـدم        7الموجب لسبب من  الأسباب كأن يعترض سبيلها أو تضيع بعد الإرسال           
  .8فتح جهازه أو  الإطلاع على بريده الإلكتروني أو عدم علمه بالرسالة ؟إن عدم علمه بالرسالة لا يعفيه من المسؤولية

     
  

                                                 
 .134 ص السابق، المرجع صبح، محمد نبيل د - 1

2 - Article L.132-1 du Code de la consommation par la loi n° 95-96 du 1er février 1995., David 
BASCO," Les contentieux des clauses abusives", Disponible sur: http://www.themis.u-3mrs.fr. 
3 - La Directive Européenne n°: CE /7/97 du 20 mai 1997 sur les contrats conclus à distance.  

 .137 ص سابق، مرجع صبح، محمد نبيل محمد د - 4
5  - Art. 06.de Directive Européenne n°: CE /7/97. 
DRT L 121-20 de code de la consommations français:" Le consommateur dispos d'un délai de sept 
jours franc pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités 
…". 

 العقѧد  تكѧوين  سѧياق  فѧي  الإلكترونيѧة  الخطابѧات  اسѧتخدام  على الاتفاقية هذه تنطبق:"الالكترونية الخطابات استخدام اتفاقية 1 المادة - 6
 .الاتفاقية نفس من 02 ف 10 المادة آذلك أنظر ،"مختلفة دول في عملها مقار تقع أطراف بين عقد تنفيذ أو

 وضѧѧعته الѧѧذي ) Firewalls (الحمايѧѧة  جѧѧدران نظѧѧام ذلѧѧك علѧѧى مثѧѧالا نѧѧورد و ،259 الѧѧسابق،ص المرجѧѧع علѧѧوان، محمѧѧود رامѧѧي - 7
 .بعه مرغوب الغير الرسالة وصول يحولان نظامين فهما) Spamming (المرغوبة غير الرسائل نظام أو Microsoft شرآة

 البيانات رسالة منشئ يتفق لم ما: " 02 فقرتها في الإلكترونية للتجارة النموذجي للقانون المتحدة الأمم اتفاقية 16 المادة إلى نشير - 8
  :التالي النحو على البيانات رسالة تلقي زمن يتحدد  ذلك، خلاف مع إليه والمرسل

 البيانات بعد رسالة فيه تدخل الذي الوقت في يتم ، تلك البيانات رسائل تلقي لغرض إعلاميا نظاما عين قد إليه المرسل آان إذا -/أ   
 النظѧام  غيѧر  إليѧه  للمرسѧل  تѧابع  إعلامѧي  نظѧام  إلѧى  بيانѧات  رسѧالة  وجهѧت  إذا أنѧه  بيѧد  وجѧدت،  إذا أن بيѧد  المعين، الإعلامي النظام في

   .البيانات رسالة إليه المرسل يسترجع عندما التلقي يتم الغرض، لذلك المعين الإعلامي
 ".إليه للمرسل تابعا إعلاميا نظاما البيانات رسالة تدخل عندما التلقي ثم إعلاميا، نظاما عين قد إليه المرسل يكن لم إذا -ب 
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  :الفصل الثالث
  

  إثبات العقود الالكترونية
  

يجاب و القبـول           لقد أثارت الاستعانة بوسائل الاتصال الحديثة مشكلة التعبير عن الإرادة و مدى مصداقية الإ             
إذ نجد أن أهم ميزة في هذه البيئة الغياب المادي المحسوس لس التعاقد و الذي يستتبع معـه عـدم                    . المتبادل و إثباته  

كما تبين لنا أن العقود     .معرفة أطراف العقد حتى يتسنى إدراك الطرف المكتسب للحق و الطرف المترتب عليه الالتزام             
ديد من الوسائل كالبريد الالكتروني و المحادثة و المواقع الالكترونية، و تبين لنا كـذلك       عبر الشـبكات قد تـتم بالع    

م إثبات الإيجاب   ـكيف يت : أن من حالات التعاقد ما يكفي فقط النقر على الأيقونة لينعقد العقد، لذلك نتساءل عن              
في العقود الالكترونية؟ و إذا كانت القاعدة       و القبول على الإنترنت؟ و ما مدى نطاق الاستعانة بالكتابة الالكترونية            

بـأن  :"  LOISELعدم جواز تقييد مبدأ سلطان الإرادة خصوصا على الإنترنت، فكيف تتحقق مقولة العـالم               
  .تجارة الالكترونية؟ و هل تشكل الكتابة عائقا يحول دون تطور ال ،1؟"الثيران تربط بقروا و الناس بكلامهم

  

  :المبحث الأول

  .ماهية الكتابة الالكترونية
  

                                                 
 .51 ص السابق، المرجع ناصيف، الياس.د - 1
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لقد كان للتطور التكنولوجي الحديث أثرا مباشرا على قواعد الإثبات، إذ غالبية الدول بما فيها الجزائر توسعت                         
 التوقيع الالكتروني دون    في مفهوم الكتابة حيث أصبحت تشمل الكتابة الالكترونية و تم توسعة مفهوم التوقيع ليشمل             

  .البحث في الدعامة التي تحملهما أو تحفظهما
  

  : تعريف الكتابة الإلكترونية: المطلب الأول
  يشهد الفقهاء للقانون الفرنسي حول المعاملات الالكترونية أنه السباق لوضع مقاربة واقعية و شاملة لحل مـشكلة                 

، ففي مرحلة أولى، عرف  الإثبات بالكتابة بــصفة شاملة          1لبيانالإثبات الكترونيا بشكل مقتضب لكنه شدة في ا       
 ، أما المرحلة الثانية، اعترف لهذه الأخيرة بنفس         13162ة الالكترونية من خلال المادة      و عامة دف تضمينها الكتاب    

 -تـبر القيمة القانونية الممنوحة للكتابة التقليدية فهي مماثلة أو معادلة كما سيأتي ذكرها لاحقا، بين كلا النـوعين تع                 
كتابة كل مجموعة من أحرف أو أرقام أو أية إشارة أخرى أو رموز تكون ذات دلالة يمكن                  : " -حسب نص المادة    

  ". حفظها و قراءتها عند طلبها، مهما كانت الدعامة أو وسيلة الاتصال المتبادلة
 ـ              ـتابة بين السـند الـورقي      لم يتقيد نص المادة بدعامة أو حامل معين ويمكن أن تختلف تبعا لذلك حـوامل الك

و الالكتروني كالأقراص اللينة والمضغوطة أو أية وسائط الكترونية أخرى، فلا ينظر عندئذ وسيلة الاتصال أو تبـادل                  
تلك الكتابات و البيانات بقدر ما ينظر إلى مفهومية الكتابة و قابليتها للقراءة التي تحفظ بشكل آمـن و دائـم مـع                       

 المتعلـق   2002 لسنة   02لقانون رقم   لهذا جاءت المادة الثالثة من ا     .  3بطلبها و الاستدلال ا   إمكانية التصرف فيها    
  :                         4بالمعاملات و التجارة الالكترونية لإمارة دبي بما يلي

  :يكون للمعلومات الالكترونية ما تستحقه من حجية في الإثبات،   وفي تقدير هذه الحجية يعطي الاعتبار لما يلي" 
ا تنفيذ واحدة أو أكثر من عملـيات الإدخــال أو الإنـشاء           مدى إمكانية التعويل على الطريقة التي تم        ) أ (

  . أو التجهيز أو التخزين أو التقديم أو الإرسال
  . مدى إمكانية التعويل على الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات) ب(
  ".مدى إمكانية التعويل على مصدر المعلومات إذا كان معروفاً) ج(
   

                                                 
1 -D. Gobert et E. Montero, « L’ouverture de la preuve littérale aux écrits sous forme électronique », in 
J.T., 6000ième, 17 février 2001, PP. 114 à 128., PP.114 et 115.  
2 Art. 1316 du code civil français : « La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, 
de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, 
quels que soient leurs supports et leurs modalités de transmission »., J.O., no 62, 14 mars 2000, p. 3968. 

 الالكترونѧي  الوسѧيط  أو الѧشيفرة  فѧك  آبرنѧامج  خاصѧة  أنظمѧة  باسѧتعمال  الكتابة لتلك المباشرة والغير المباشرة بالقراءة يستعان قد  - 3
 أي أو الحاسѧوب  برنѧامج  :الالكترونѧي  الوسѧيط  :"بنѧصها  الإمѧاراتي  الإلكترونيѧة  المعѧاملات  قانون من 12 فقرة 02  المادة مفهوم في

 دون معلومѧات  رسѧالة  تѧسلم  أو إرسѧال  أو إنѧشاء  بقѧصد  لإجѧراء  الاسѧتجابة  أو إجѧراء  تنفيѧذ  اجѧل  مѧن  تѧستعمل  أخѧرى  الكترونية وسيلة
     .2001 لسنة )85( رقم ،الالكترونية المعاملات قانون ،الفكرية الملكية تشريعات مجموعة القانون ،"شخصي تدخل

 الموافѧق  م2002 فبرايѧر  12 بتѧاريخ  دبѧي  بتѧاريخ  بѧدبي  الѧصادر  الالكترونيѧة،  والتجارة المعاملات المتعلق 2002-02 رقم القانون - 4
: موقѧѧѧع علѧѧѧى متѧѧѧوفر ،2002 فبرايѧѧѧر 16 الموافѧѧѧق هѧѧѧـ 1422 ةالحجѧѧѧ ذو 4 الѧѧѧسبت   ليѧѧѧوم البيѧѧѧان جريѧѧѧدة ،1422 القعѧѧѧدة ذي 30

.http://www.albayan.co.ae  
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تعريفين قدما الكتابة الالكترونية تقنيا، وقد مدد و وسع التعريف الفرنسي ليشمل كل من العقود الرسميـة                 كلا ال     
، وهذه العبارة تـسبق     "أحكام عامة " والعرفية على حد سواء بتضمينه الكتابة الالكترونية في نفس الفقرة تحت عنوان           

، يضاف إلى التعريف الـتقني تعـداد        1 تخضع لنفس الأحكام   الفقرات التي تنظم هذين النوعين من العقود مما يفيد أا         
المشرع الإماراتي لبعض أنواع الكتابة الالكترونية، هذا بالنسبة للموقف الضمني للمشرع الفرنسي أما موقفه الصريح               

  .2المادة الثانية من المرسوم  المعدل للقانون المدني الفرنسيبتبني الكتابة الالكترونية في الأوضاع الشكلية ما جاء في 
لم يقم المشرع الفرنسي تدرجا أو سلما معينا للأدلة المكتوبة بين التقليدية والحديثة، بالتفسير الموسع لـنص المـادة                   

 في أن العقـود     Jolibois3المقـرر جوليبـوا     السابقة الذكر التي ساوت و عادلت بينهما وهذا ما ذهب إليـه             
  .الالكترونية غير موقعة تكتسي حجية محدودة جدا كما هو الحال بالنسبة لخلو العقود الورقية من أي توقيع

 ، وبخلاف ذلـك عنـد مهـر الوثيقـة        4يطة كما قد يشكلان بداية إثبات بالكتابة       كلتا الحالتين تعتبران قرائن بس    
الإلكترونية بتوقيع فان لها نفس الآثار القانونية ونفس قوة الدليل المحفوظة للكتابة الرسمية و العرفية، بكلمـة أدق، أن   

ه إلا بدليل آخر من نفس الدرجة أو أعلى منه،  يلاحظ هنا أنه يجب أن تكـون                  هذا الدليل المكتوب لا يمكن دحض     
المعلومات الواردة في ذلك المحرر الإلكتروني قابلة للاحتفاظ ا وتخزينها بحيث يمكن الرجوع إليهـا في أي وقـت                   

ومات التي وردت فيه عند     بالشكل الذي تم به إنشاؤه أو إرساله أو تسلمه أو بأي شكل آخر يمكن به إثبات دقة المعل                 
إنشائه أو إرساله أو تسلمه،  توفر هذه الشروط تجعل من القاضي يقبل هذه الكتابة في الإثبات و يمكنه تقدير حجيته                     

وذلك بالأخـذ بمبـدأ     " اليونسترال"  لجنة الأمم المتحدة     ، نفس الشيء دعت إليه    5مقارنة  بالأدلة الكتابية الأخرى    
  اء اـولعل أولى و أهم تلك المماثلة بين البريد الالكتروني و الكتابة العادية التي ج. 6التنظير أو المعادلة الوظيفية

لإدارية الجبائية، فقد بدأ بقبول التصاريح الالكترونية بـالفواتير مـن            المشرع الفرنسي في تسريعه لبعض الإجراءات ا      
 لإجـراء اذا  ه ،  7"محررات أصلية ... تعتبر الفواتير المرسلة عن بعد    :"  بنصها 1990خلال المادة من قانون المالية لسنة       

  .القانوني يشترط فيه رخصة مسبقة و إتباع بعض الإجراءات الواجب إتباعها
  

  :الشروط القانونية للكتابة الالكترونية: المطلب الثاني
  

   :أن يتضمن الدليل آتابة/   01فرع

                                                 
1- D. Gobert et E. Montero.,op.cit.,p.117. 
2 - Art. Article   1317 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il peut être dressé sur 
support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » 

 1999/2000-203 رقѧم  الفرنѧسي،  الѧشيوخ  بمجلѧس  القانونيѧة  اللجنѧة  باسѧم  نѧي الالكترو التوقيѧع  حѧول  جوليبѧوا  شارل/ السيد تقرير - 3
 ./http://www.legifrance.gouv.fr :على آذلك موجود

4- D. Gobert et E. Montero.,op.cit.,p.118. 
 .2001 لسنة )85( رقم الأردني، الالكترونية المعاملات قانون من 08 المادة - 5

6- C.N.U.D.C.I., Rapport du groupe de travail sur le commerce électronique relatif aux travaux de sa 
trente-troisième session (New York, 29 juin-10 juillet 1998), A/CN.9/454, 21 août 1998. Voy. aussi, 
http://www.un.or.at/uncitral/fr-index.htm. 
7 - Art.47 de la loi de finance pour l’année 1990 : « Les factures transmises par voie télématique 
constituent (…) des documents tenant lieu de facture d’origine ». 
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نة الخطية التقليدية أو الالكترونية رسمية كانت أم عرفية يعتد ا إذا تضمنت كتابـة مثبتـة لتـصرف                         يعتد بالبي 
قانوني، ومعنى الكتابة تثبيت بيانات التصرف و صياغة ما تم الاتفاق عليه و الذي يمهر بالتوقيع اعتمادا لما تم تدوينه،                     

  .فما مدى صلاحية هذه الكتابة؟
لكترونيـة  ، كالبطاقات الا  1تماد الحاسب الآلي في المعاملات هو ظهور أنواع جديدة للكتابة          إن أول ما يلاحظ في اع     

 وغيرها، فهذا التعـدد في      2وأخرى ذكية، الأساليب البنكية للدفع والسداد، البريد و الفوترة والشيكات الالكترونية          
الكـتابة يعتبر دليلا كاملا بالمعنى المقصود في قانون الإثبات بما في ذلك نسخ و طبع المعلومات على ورق أو حـتى                     

  . إذ لا يشترط فيها الدعامة المادية3تها بالعين على شاشة الكمبيوترقراءتها و رؤي
  

  :أن تكون الكتابة الالكترونية مقروءة أو قابلة للقراءة/ 02الفرع  
ومة لدى الغـير،          إن الاحتجاج بدليل ذا إشارات أو أحرف أو أرقام يجب أن تكون واضحة ذات دلالات مفه               

، بمعنى أنه يـشترط في      4فالكتابة الالكترونية المشفرة يمكن أن تشكل دليلا كاملا متى أصبحت مفهومة لدى الأطراف            
  .لغة معروفة لدى الطرفين، فان صيغ  بلغة أجنبية عنهما استعانا بالترجمةهذا الدليل أن يكون ظاهرا ب

تغير الشكل الذي يتخذه المحرر لا يغير شيئا من طبيعته القانونية، لذلك أوصت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجـاري                   
ب كأدلـة إثبـات في        بإعادة النظر في القواعد القانونية التي تعوق استخدام سجلات الحواس           CNUDCIالدولي  

، يضاف إلى هذا اشتراط الكتابة في التجارة الالكترونيـة          5الدعاوى القضائية و أخذت به بعض التشريعات الأوروبية       
يجب أن تأخذ في الاعتبار تسجيل المعاملات ونقلها في شكل مقروء عبر وسائل غير ورقية، وتدخل في نطاقها كـل                    

  .  ت فيها وسائل كهربائية أو مغناطيسيةكتابة استخدم
     

  :  الكتابة وتعيين الأطراف/ 03فرع  
    يحتوي المحرر الالكتروني على تعيين اسمي لهوية أطرافه، هذا الاسم مرتبط بموقعي الوثيقة أو العقـد اللذين يكونان 

  وح كيف يمكن نسبة المحررحاضرين ماديا لس التعاقد أو وقت تحمل الالتزامات، إن الإشكال المطر
  الالكتروني لشخص معين في وقت لم يسبق لأطراف التصرف القانوني التعامل من قبل؟

                                                 
 نѧدوة  ،"الالكترونѧي  الѧدليل  علѧى  تطبيقهѧا  مѧدى  و النافѧذة  القѧوانين  ظѧل  فѧي  التقليدي الكتابي الدليل عناصر "زهرة، المرسي محمد.د-1

 .09 ص ،2001 ماي28 و 27 لدبي، العامة النيابة ،الالكتروني التوقيع
 .69ص.رضوان، رأفت - 2

 .70ص السابق، المرجع ،زهرة المرسي محمد/د 3-
 المحѧررات،  مѧن  النѧوع  هѧذا  فѧي  الالكترونيѧة  البѧرامج  بعѧض  إليهѧا  يѧضاف  التقنية الميكنة باستعمال إلا يكون لا بالتشفير الاستعانة - 4

 ،"معينѧة  دعامѧة  علѧى  ثابتة تكون و معين معنى على تدل التي الإشارات و الرموز و موالأرقا الحروف مجموعة:" انه على ويعرف
 الجديѧدة  الجامعѧة  دار ،2002 طبعѧة  الانترنѧت،  شѧبكة  عبѧر  المعلومѧات  قواعد في الاشتراك عقد الأباصيري، محمود محمد فاروق/ د

 .  41 ص مصر، للنشر،
5- La  loi n°96-659 du 26 juillet 1996, Le contrôle étroit de l'Etat sur toute fourniture de produits de 
chiffrement. ; Décrets n° 98-101 et n°98-102 du 24 février 1998, décrets n° 98-206 et 98-207 du 23 
mars 1998, complétés par six arrêtés du 13 mars 1998 sur la cryptographie. 
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: ، نجد الإجابة في الوسائل التقنية مثل      1من هنا تظهر أهمية تحديد صفة الشخص الذي يمكنه أن ينتحل شخصية أخرى            
، والغير المصادق الذي يضمن أمن المبادلات على الشبكات دون أي تعديل في الموضـوع  فهـو                  التوقيع الالكتروني 

يساعد على تحديد المرسل و المرسل إليه و يزودهم بالدليل في حال قيام نزاع، فهذه الوســائل غير قابلة للاختراق                   
     .أو التزوير، تمنح ضمانات أوسع من تلك على الورق في نسبة المحرر لصاحبه

  

  :حفظ محتوى المحرر:  04فرع  
   لقد عهد للدعامة الورقية وظيفة حفظ أصول المحررات و محتواها،و تطور هذا بظهور السـندات الالكــترونية،                
إلا أن هذه الأخيرة قد لا تقوم بالدور المحفوظ للوثيقة الورقية على اعتبار أن الكتابة الالكترونية غير مادية كما قـد                     

ئة مفتوحة كالانترنت لا يجزم بأمنها المعلوماتي المطلق، و لذا كان من الضروري إيجـاد وسـائل كفيلـة              تكون في بي  
لسلامة المحرر الالكتروني من كل تغيير أو تعديل في أصوله، وأشار معهد توحيد القانون الخاص التابع لمنظمة الأمـم                   

لاتصال شـــريطة أن تسمح بحفظ المعـلومات المتبادلة       المتحدة إلى المفهوم الواسع للكتابة لتحتويها جميع وسائل ا        
 أو وضـع  سـجلا الكترونيـا للمعـاملات     2و استمرار مكوناتها في وثيقة حتى يمكن الرجوع إليها عند كل طلب  

  .الالكترونية أو نظام لمعالجة المعلومات
  

  :الثالث المطلب

  :الالكترونية العقود و بالكتابة الاستثنائي و الاتفاقي الاعتراف 
  

  :الاتفاقات المتعلقة بالكتابة الالكترونية و التحكيم الالكتروني التجاري:  الفرع الأول
  

 مجموعة من الإجراءات و الكيفيات التي يجب على أطراف التعاقد   إتباعها من اجل                :"    عرفت تلك الاتفاقات بأا   
 قبل أن تصبح الانترنت واقعا كانت الـشركات قـد           ،3"ادل و إرسال و حفظ الوثائق المتعلقة بمعاملاتهم التجارية        تب

   على مستوى الشبكات المغلقة، تحكمها4لجأت إلى تبادل البيانات المعلوماتية
 أصبح يتم اللجوء إليها من فبل الأشـخاص         في ذلك اتفـاقيات مشتركة حول دخولها و إنجاز المعاملات وإثباتها ثم           

 في ذلك للقصور القانوني في تنظيم مثل هذا الدلـيل يضاف إلى ذلك            العاديين بإبرام الاتفـاقات مع البنوك والسبب     

                                                 
1 - Matthieu BERGUIG, Op.cit.,p.07. 

 .45 ص السابق، المرجع الاباصيري، أحمد محمد فاروق. د - 2
3 « procédures et de méthodes qui doivent être utilisées par les différents acteurs de la convention afin 
d'échanger, de transmettre et de conserver des documents d'affaires liés à la transaction ».,  

 .مراجع بدون
 Echange de Documents Informatisé.ترجمتها EDI: لمختصر وهي -  4
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 أوجدها  2، وهذا ما اصطلح عليه بالشكلية الالكترونية      1المغلقة اال الخصب لمثل هاته الاتفاقات      اعتـبار الشبـكات 
  .   مبدأ سلطان الإرادة لا سلطان القانون

  

ويتعذر سلك هذا الطريق ، أولى للتهيئة المسبقة للشكل وحجية الدليل قبل أي تعامل الكتروني يعقد الأطراف اتفاقات 
  لإمكانية ولوجها من أشخاص غير جادين، ثم تطورت لاستخدام نظم التبـادل الالكتـروني           3 المفتوحة في الشبكات 

مختلف الأجهـزة ببعـضها      ويعتمد في ذلك على برنامج يستخدم للربط بين          4للوثائق باستخدام الشبكات الخاصة     
 وهو ما يشبه المراسلات العادية بين الشركات خـصوصا فيمـا يتعلـق              5البعض بما يحقق التبادل المعلوماتي للوثائق     

م كافـة   ، هذه الوسيلة مكنت أعضاءها من إبـرا       ...بالطلبيات و تسيير المخزونات، الفواتير، أوامر الشراء والتوريد       
المعاملات التجارية المتعلقة بالصفقات التجارية والتعاقدات والإجراءات الخاصة بالمزايـدات و المناقـصات، ففـي               

كما يمكن الاتفاق علـى أن الرسـائل        " العلاقات التجارية المتبادلة يتقيد الأطراف باتفاقاتهم المؤطرة لتلك المعاملات          
 طياتها عملية، الإيجاب و القبول يجب أن تحدث على عدة مرات أو إعـطاء رقم               المتداولة فيما بينهما و التي تحمل في      

  ،        6"أو علامة معينة لكل رسالة
 سرعة في الفصل         إن الاتجاه المتنامي للمعاملات التجارية الدولية كثف من اللجوء إلى قضاء التحكيم لما يتميز من              

و تعقيدات الإجراءات وهذا ما يتفق و طبيعة التجارة الالكترونية، فيتم إدراج شرط التحكيم بالعقد متضمنا اتفـاق                  
، فيتم ذلك دون حضور مادي و يتم تقـديم عرائـضهم            7الأطراف على قبول التحكيم الالكتروني في حل المنازعات       

و على هذا الأساس فاتفاق الأطراف على التبادل الالكتـروني وقبولهـا            . ووثائقهم الكترونيا ليصدر الحكم الكترونيا    
ازة القانون الإثبات بغـير     كدليل إثبات لا يعطي لها من الحجية إلا بالقدر الذي تسمح به قواعد الإثبات القائمة كإج               

  .الكتابة أو متى تعلق الأمر بمادة تجارية
 ديـسمبر   02أما بالنسبة للاعتراف القضائي بالكتابة فقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية في حكمهـا الـصادر في                 

، ونفس الشيء استقر عليه قضاء      8 إلى إعطاء مفهوم واسع للكتابة حيث يمكن أن تحويها و تحفظها أية دعامة             1997
 .    1محكمة تمييز دبي في اعتبار الفاكس و مخرجات الوسائل التقنية ورقة عرفية أصلية من حيث الإثبات

                                                 
 المغلقѧѧѧة الѧѧѧشبكات الاجتمѧѧѧاعي الѧѧѧضمان آѧѧѧصناديق للمؤسѧѧѧسات الداخليѧѧѧة والѧѧѧشبكاتSWIFT  آѧѧѧشبكة البنكيѧѧѧة الѧѧѧشبكات مثالهѧѧѧا 1-

  الѧسيارات،  قطѧاع  فѧي  ODETTE التأمينات، قطاع في ASSURNET و ، TYMNET و  AUTOLINK شبكة ،آالانترانت
GALILEO وAMADEUS السياحة لوآالات بالنسبة. 

2 - Vincent GAUTRAIS, Op.cit.; Disponible sur: www. crdp.umontreal.ca ; Disponible aussi sur: 
www.Juriscom.net. 

 .  80 ص السابق، المرجع الاباصيري، أحمد محمد فاروق. د 3- 
4 - David G. MASSE, Op.cit.,p.06. 

 .127ص السابق، رضوان،المرجع رأفت - 5
 .70ص السابق، المرجع الاباصيري، أحمد محمد فاروق. د - 6
  .12ص السابق، المرجع الملا، أحمد. د -7
 :الموقѧѧѧع علѧѧѧى بكنѧѧѧدا، مونتريѧѧѧال لجامعѧѧѧة تابعѧѧѧة CYBERTRIBUNAL: الالكترونيѧѧѧة التجاريѧѧѧة التحكѧѧѧيم محѧѧѧاآم بѧѧѧين مѧѧѧن - 

www.cybertribunal.org  ، ضافѧѧى يѧѧك إلѧѧة ذلѧѧة  محكمѧѧة المنظمѧѧة العالميѧѧة، للملكيѧѧتص الفكريѧѧات تخѧѧماء بمنازعѧѧع أسѧѧالمواق 
  ،www.wipo.int/fr/arbit/acpruls :الوقع الالكترونية،

 . 39 ص السابق، المرجع الأباصيري، أحمد محمد فاروق.د: أآثر لتفصيل  
  :اآثر لتفصيل ،Besançon   استئناف محكمة آذلك ،.43 ص السابق، المرجع الأباصيري، مدأح محمد فاروق/ د - - 8
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  :كاستثناء الإلكترونية بالكتابة الاعتراف: الثاني الفرع
مفاد هذا التوجه أن الوضع الحالي لقواعد قانون الإثبات يسمح باعتماد الكتابة والتوقيعين الالكترونيين من خلال                    

الاستثناءات الـواردة في القـانون المدني قصد تـضمينها        الاستـفادة من الأنـظمة الخـاصة في التشريعات وهي        
 بمعنى أن التصرفات القانونية الـتي تـبرم علـى           2 مدني جزائري  333الكتــابة الالـكـترونية، من بينها المادة      

كتروني ا يمكن إدماجـــها في النظام القانوني،       الانترنت و لم يرد نص قانوني بخصوصها يقرر شرعية التعامل الال          
 التي تنص على    013 مكرر   326و التوسع في المبدأ المتعلق بالمانع من صنع الدليل و التوسعة كذلك من نطاق المادة                

  .مبدأ الثبوت بالكتابة لتشمل الكتابة الالكترونية
 ، إن القانون يجيز إعفاء المكلف بالإثبات كتابة إذا وجد حائل أو مانع مـن                4ففيما يتعلق بالاستحالة من صنع الدليل     

بظروف خارجية محيطة بكل واقعة تمنع حصوله، وللقاضي سلطة تقديرية          ، هذا المانع قد يكون ماديا متى اقترن         5تقديمه
الاستحالة الحقيقية ليس مجرد صـعوبة      " في ذلك كالوديعة الاضطرارية رغم  تشدد القضاء فيها على نحو انه اشترط              

 ، هذا التفسير هل يسمح لنا تمديده ليشمل الاستحالة المادية من إعداد كتابة الكترونيـة؟، لإعفـاء بعـض                    6"فقط
 يسود الاعتقاد لدى بعضا من الفقه أن يعتبر القاضي          التصرفات القانونية أيا كانت قيمتها في حدود الإثبات بالكتابة،        

نفسه أمام استحالة للحصول على سند كتابي كلما عرض عليه نزاع متصل بتـصرف قـانوني تم علـى شـبكات                     
 الذي يستند علـى     8، تطبيق هذا المبدأ يقترب من المفهوم المتضمن للاستحالة الناجمة عن بعض التصرفات            7المعلوماتية

 و مثال ذلك تـذاكر العـروض أو حـتى           9"عند الاستحالة لا يلتزم أحد بالكتابة     " قاعدة شهيرة في القضاء الفرنسي    
، فالإزعاج و العراقيل المترتبة لتهيئـة       10الوجبات الغذائية التي يفوق قيمتها النصاب القانوني المطلوب المشترط للكتابة         

                                                                                                                                                                  
Jean-Luc TAGLAMONTE, "Confusion et suspicion autour des documents d'origine électronique", 
http://www.droit-technologie.org , 26 Février 2001 .   

 .24 ص السابق، المرجع الدين، شرف أحمد/ د عن نقلا ،1996 أآتوبر 26 جلسة 31.1996 رقم الطعن في دبي تمييز  - 1
 دينѧار  100000 علѧى  قيمتѧه  تزيѧد  القانوني التصرف آان إذا التجارية المواد غير في:" أنه على جزائري مدني 333 المادة تنص - 2

 المرسѧوم  يقابلهѧا  ،"ذلѧك  بغير يقضي نص يوجد لم ما انقضائه أو وجوده إثبات في البينة تجوز لاف القيمة محدد غير آان أو جزائري
 .فرنسي فرنك 5000:ب للقيمة المحدد 15/07/1980:ب المؤرخ 80-533الفرنسي

  :كلذل ويجب بالكتابة للإثبات آبداية إلا العمومية السجلات في الوارد العقد تقييد يعتبر:" أنه على 01 مكرر 326 المادة تنص - 3
 قѧد  العقѧد  هѧذا  أصѧل  فقѧدان  أن يثبѧت  أن أو خلالهѧا،  العقد تحرير تم انه يبدوا التي للسنة الموثق أصول جميع فقد تم انه يثبت أن -01  

 ... ." خاص حادث نتيجة آان
4 - Y.Cool, op.cit.,p.74. 

 الإثبات،الѧدار  منѧصور،قانون  حѧسنين  محمѧد .د ومعنويѧة،  ماديѧة : نوعѧان  الاسѧتحالة  تلѧك  أن منѧصور  حѧسنين  محمѧد  الѧدآتور  يѧرى  - 5
 ، التѧصرفات  بعѧض  عѧن  الناجمѧة  الاسѧتحالة  هو ثالث نوع بإضافة يرى  Y.Cool:  الأستاذ أما ،.146 ص ،2002الجديدة، الجامعية
  :عن نقلا نفسه، المرجع

M.Fonataine, « La preuve des actes juridiques et les techniques nouvelles »,In, La preuve, colloque 
U.C.L., 1987, p.18.        
6 - M.Antoine, D.Gobert, « Piste de réflexion pour une législation relative à la signature électronique et 
au régime des autorités de certification »,R.G.D.C.,1998,n°04, p.289. 

  عن نقلا ،21ص السابق، المرجع لطفي، محمود حسام محمد.د - 7 
: André LUCAS, Le droit de l’informatique, Themis/PUF,1987,N°.316,p.371.        

8 - Impossibilité résultant des usages.  
 .20 ص السابق، المرجع لطفي، محمود حسام محمد.د -  9

10 - Y.Cool, op.cit.,p.75. 
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ففـي عـالم التجـارة      . لى الكتابة محل الدراسة   الدليل تجعل من الأفراد يحجمون عن ذلك، هذا ما يمكن إسقاطه ع           
الالكترونية مثلا، الاتصال والتبادل الالكتروني الدائم والمتكرر للرسائل و المعلومات قد تتفاوت فيها إجراءات تهيئـة                

لـب   و إن كان مقبولا نظريا وفقهيا، إلا انه قد يترتب عنـه ق             دأهذا المب . الدليل مما يجعله محل استبعاد من الأطراف      
  . 1لقواعد الإثبات و توسعة من الاستثناءات ولاسيما في ظل التوقع بزيادة في حجم المعاملات الالكترونية

   

وت بالكتابة، فيقصد به كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأا أن تجعـل وجـود                     أما فيما يتعلق مبدأ الثب    
 ، و هذا ما جعل بعض الفقه ينادي بالتفسير الموسع لهذا المبدأ حيث ينطبق على                2التصرف المدعى به قريب الاحتمال    

 - 3ت والبيانات الالكترونية لم يحتـوي على توقيع ولم يؤخذ على أنه عقـدا عرفــيا             كل محرر أو تبادل للمعلوما    
كالبريد الالكتروني و الطلبيات الالكترونيـة   -مدني قصره على العقود الرسمية 01مكرر326المشرع الجزائري في م 

فهذه التصرفات  . لهذا تظهر أهمية الأرشيف أو الحفظ الالكتروني في الرجوع إليه كلما اقتضى الأمر ذلك             وغيرها، و   
ى أن استدعاء أحد الخصوم أمام      القانونية المكتوبة غير الموقعة تعد من صنع من يتمسك ا ضده، ففيه من الفقه من ير               

  . 4القضاء بتقريره أو رفضه الإجابة عن سؤال معين أو تخلفه عن المثول أمام القضاء يعد بمثابة مبدأ ثبوت بالكتابة
  

  :المطلب الرابع

  :التوسع في نظام الإثبات الكتابي و الشكلية الالكترونية

  

  : الشكلية الالكترونية: الأولالفرع 
  

  المسلم به أن العقود الرسمية تصدر عن ضابط عمومي الذي يكون مختصا ماديا و إقليميا بتحريره، ويكتسي طـابع                   
 1317الدليل الكتابي المطلق الذي لا يمكن الطعن فيه إلا بالتزوير، وهذا ما تم نقله إلى البيئة الالكترونية بنص المـادة             

 المدني الفرنسي على العقود الرسمية الالكترونية إذا ما تم تحريرها و حفظها وفقا للشروط الـذي يحـددها   من القانون 
 6 على أن تلك العقود تصبغ بالرسمية متى وقعت أمام ضابط عمومي04 ف 1316 ، وتضيف المادة 5مجلس الدولـة

                                                 
 1- D. GOBERT et E. MONTERO, « L’ouverture de la preuve littérale aux écrits sous forme 
électronique », Op.cit,pp.114 à 128. 

 .فرنسي مدني 1347/01 المادة و مصري، مدني 12 المادة -2
 و 27العربيѧة،  الإمѧارات  دبѧي،  العامѧة  النيابѧة  ،الالكتروني التوقيع ندوة ،"الالكتروني بالتوقيع القانوني الاعتراف" الملا، أحمد .د - 3

 .12 ص ،.2001، ماي 28
 .نفسه المرجع لطفي، محمود حسام محمد.د  - 4

5- Art.1317 du code civil français: « Il peut être « الرسمي العقد  » dressé sur support électronique s'il est établi 
et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ».. 
6  Art. 1316-4 : « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. 
Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est 
apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. 
 Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son 
lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, 
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، وهذا تكريس لتنظيم السند الرسمي بوسيلة الكترونية مع اتخاذ توقيع و ختم الموثق أو الضابط العمـومي للـشكل                    
را جديدا يتعلق بمراقبة و صحة الوثائق الالكترونية و يحفـظ أصـولها             لك يصبح للموثق دو   &، وتبعا لذ  1الالكتروني

بوضع توقيعه الالكتروني و ترتيبها رقميا وزمنيا، وهذا ما  ضمنه العضو المقرر بمجلس الـشــيوخ الفرنـسي في                   
يه الأوروبي حول الإطـار المـشترك للتوقيـع         ،  بمقابل هذا نجد التوج     2تقريره حول الإثبات بالوسائل التقنية الحديثة     

  .3الالكتروني قد استثنى من نطاق تطبيقه الأوضاع الشكلية المنصوص عليها في التشريعات الداخلية للدول الأعضاء
  

  :وظائف الشكلية المرتبطة بالعقود:  الفرع الثاني
  تعتبر الشكلية لصيقة ببعض التصرفات القانونية مما جعل الفقه يضع تقسيما لوظائف الشكــلية الـتي يــمكن                 

، الأولى 4خمسة وظـائف  في Lon FULLERإسقاطــها على العقود الالكترونية عددها الأسـتاذ لون فولر
ضمونه، يتحقق متى أبرم العقد مرورا على السلطة الموثقة أو الغـير            وظيفة إثبات تتعلق أساسا بالاحتجاج بالعقد أو بم       

أما الوظيفة الثانية، تتعلق بحماية أحد الأطراف بوضع مقاييس و شروطا خاصة بالتجارة الالكترونية حماية               . 5المصادق
ضع إشهاد يحدد الأشخاص و صفاتهم لتمكينهم من إبـرام العقـود            للمستهلك، فالوظيفة الثالثة وهي حماية للغير بو      

رابعا، الشكلية هنا مقررة لتحسين فعالية المعـاملات     . التجارية الالكترونية مع أشخاص غير معلومو الهوية بالنسبة لهم        
لخاصية أو العلامة مـتى     الالكترونية و زيادة الثقة و الائتمان القائم عليها القانون التجاري و يظهر ذلك في التوقيع وا               

 ، أمـا    6تعرف عليها المستهلك اطمأن للتاجر الذي يريد التعاقد معه كالفاتورة الالكترونية أو أية وثيقة الكترونيـة               
الوظيفة الخامسة و الأخيرة تجد أساسها في التصديق على المعاملات بمعنى الالتزام و تأتي بتوقيع الشخص الذي يعـد                   

  .7تعبيرا صريحا على إرادته
  

ة النظر في المفهوم التقليدي للكتابة فالغاية في فرض شكل معين على العقد أو الاتفاق                   يرى من الفقه ضرورة إعاد    
ليست الدعامة الورقية في حد ذاتها و إنما كوسيلة لثبوت المعلومات التي تتضمنها، فيمكن أن تثبـت علـى مختلـف                     

 و تحفظ صحة و أصل المحرر كمـا         الدعامات الكترونيا أو مغناطيسيا أو ضوئيا فكل ما يشترط أن تحقق أمنا قانونيا            
 بأن رفضت قرار تسريح مكتوب علـى دعامـة          1996 الفرنسية عام    ROUENاستقر عليه قضاء محكمة روان      

                                                                                                                                                                  
lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, 
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat". 
1 -D. Gobert et  E. Montero.,op.cit.,p. 119. 

  .32ص السابق، التقرير - 2
 ديѧسمبر  13 فѧي  والمѧؤرخ  الالكتروني للتوقيع المشترك للإطار المتضمن 1999/93 رقم الأوروبي التوجيه من 02 ف 01 المادة - 3

1999. 
4 - Lon L.FULLER, « Condition and form », (1941) 41, Columbia Law Review, 799-801; At, Vincent 
GAUTRAIS, « Les contrats en ligne dans la théorie générale », in Commerce électronique, Cahier de 
C.R.I.D, n°17., PP.115-118. 

 .09ص السابق، المرجع القضاة، مفلح. د - 5
6 -Didier GOBERT, "Vers une discrimination de traitement entre la facture papier et la facture 
électronique ?", Cahier du Juriste, n° 4-5/2001, p01. Disponible sur: www.consultandtraining.com 
7 - Vincent GAUTRAIS ; ibid.  
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لسهولة التعديل أو التغيير الذي يمكن أن يلحق هذه الدعامـة فهـي لا تـوفر                 " Disketteاسطوانة  " مغناطيسية  
  .1الشروط السالفة الذكر

ما جـدوى النـصوص     :      لا يوجد ما يمنع من قبول الدعامات الأخرى الحديثة النشأة إلا أن الإشكال المطروح             
 تشملها وسائل الاتصال الحديثة مثـل القـانون النمـوذجي           التقليدية حول الكتابة كالاتفاقيات و المعاهدات التي لم       

؟، الراجح فقها أن هذه النصوص عنـد صـياغتها الأولى           1958 جويلية   21 في   للتحكيم الصادر عن الأمم المتحدة    
روعيت فيها وسائل المكتشفة وقتها إضافة إلى أن صــياغتها جاءت عامة وشاملة كأن يشترط في اتفاق التحكـيم   

كتوبا، يفسر هنا بالمفهوم الواسع للكتابة دون التقييد بدعامة محددة بتأكيـد مـن المحكمـة الفيدراليـة                  أن يكون م  
ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الوسائل الحديثة في مجال الاتصال حيث يكون استلزام التوقيـع أمـرا                :" السويسرية على 

  .2"نسبيا في مجال التجارة الدولية
  

  :يةتعدد أصول المحررات والعقود الالكترون:   الفرع الثالث
   سبق الإشارة إلى أن هناك محررات رسمية و أخرى عرفية، ويتميز أصل المحرر الرسمي عن صورته أنه يحمل توقيعات                   

 فهي لا تحمل التوقيع و إما نقـل     - فوتوغرافية أم خطية   -ذوي الشأن و يصدر عـن موظف عـام، أمـا صورتـه        
الحجية القانونية بالقدر الذي تكـون فيـه مطابقـة          لأصل من موظف عام، فمتى علم الأصل فان صورته تكون لها            

للأصل، أما إذا فقد السند الأصلي يستند على النـسخ الرسـمية، ومن هذا إذا قيد السند الرسمي في السجل الخاص                   
ن به شكل بداية للإثبات بالكتابة، أما صوره فلا حجة لها في قانون الإثبات إلا بالمقدار الذي تهدي إلى الأصل إذا كا                    

  .موجودا فيرجع إليه، فان كان غير ذلك فلا حجية لها لعدم اشتمالها تواقيع من صدرت منهم
كمبيوتر انه لا مجال للتفرقة السابقة، ففي لغة هذه التقنية المعتمدة على النظـام                  إن أول ما يظهر بعد الاستعانة بال      

ئدة من التحدث عن أصول المحررات و صـورها؟،  الرقمي مهما تعددت النسخة فإا تكرار تام للأصــل، فما الفا  
لم يعرف الفقه و القانون أصول المحررات علما أن صفة الأصلية تصبغ على كل سند يحمل تواقيع الأطرف و الشهود                    
و توقيع الضابط العمومي، التحدث عن هذا الأخير لا يعني بالضرورة الكتابة على سنده الأصلي، فالكتابة لا تفقـد                   

 ، بمـعنى آخر، عـدم المزج أو الخلط بين الأصل والسند أو الحامل إذ              3صلية رد عدم وجود السند الأول     الصفة الأ 
السائد في إمبراطوريـة    . " المعنى لا يجب أن يتقيد بطبيعة الدعامة كالورق، هذا الأخير يحفظ المحتوى وما ورد بالعقد              

تفكيرنا يتجه صوب اعتبار الكتابة على أول محرر ميزة لاعتباره أصليا، فمن الخطأ إذن القول بنسخ و صور                  ... الورق
 ، إن توقيع المرسل بتوقيع وثيقته الرقمية تمتعت بالأصلية على غرار            4"المحررات الالكترونية كلما تعلق بنسخها و نقلها      

  .يست لوحدها كفيلة بحفظ الأصل، و إنما التوقيع هو الذي يحفظ محتوى الكتابةالعقد مما يتضح لنا أن الدعامة ل
                                                 

1- Valérie SEDAILLAN, "L’utilisation d'Internet à l’entreprise", Disponible sur: 
http://62.161.196163/lij/euroforum.html. 

  :أآثر لتفسير ،43 ص السابق، المرجع ،الاباصيري محمد فاروق. د - 2
 P.Y. GAUTIER, Le bouleversement du droit de la  preuve : Vers un mode alternatif de conclusion des 
conventions, Les petites affiches, 07 février 2000, n°26,p05.    
3 - D. GOBERT et E. MONTERO, op.cit., p.127. 
4 - Ibidem. 
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إذا كان أصل الورقة الرسمية موجودا فان صورتها الرسمية خطية كانت           :"  مدني جزائري على أنه    325    تنص المادة   
قة للأصل ما لم ينازع     و تعـــتبر الصورة مطاب   . أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل         

لقد وضع المشرع نظاما خاصـا      ". في ذلك أحد الطرفين، فإذا وقع تنازع ففي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل             
للنسخ و الصور، المحررات محاطة بريبة وشك إذا لم يوجد لها أصل، نفس الشيء يمكن تمديده إلى المحررات الالكترونية                   

في محتواها، إلا أن ذلك لا يمنع من تكييفها على أساس بداية إثبات كتـابي أو اتخاذهـا                  من حيث التزوير أو التعديل      
  .1كقرينة بسيطة لإثبات واقعة سابقة بأخرى لاحقة

  

 Québec ككيبلتمييز الصور عن الأصول في مجال الإثبات الكتابي الالكتروني فقد اقترح مشروع قانون مقاطعة               و  
أن يعتبر أصليا كل محرر الكتروني تم عرضه على الشخص المفترض تقديمه له أو متى تم إنشاءه في ظل إجراءات تضمن                     

 ، عندئــذ يمـكن إرسال محررات الكترونية       2أصله و صحته من وقت إصداره إلى غاية تقديمه وعرضه على الغير           
ل بالنـسبة  إلى كاتب ضبط المحكمة الذي بدوره يمكنه طبعها على الورق وتقديمها عند كل طلب ونفس الشيء يقـا     

  .للتصريح الالكتروني بالمعاملات و الجباية الالكترونية وغيره
  

  :نطاق الاستعانة بالكتابة الالكترونية: الفرع الرابع
       إن استيفاء الوثيقة الالكترونية لشروطها القانونية أمكننا الاحتجاج ا، غير أن هناك من الفقه بمـنح حجيـة                  

   :3ون تدخل تشريعي صريح فيجوز الإثبات الكترونيا في الحالات التاليةلوسائل الاتصال في الإثبات د
  

  :حرية الإثبات في المواد التجارية/    أ
  في المـواد     كرس هذا المبدأ في أغلبية التشريعات العالمية و ذلك في مواجهة التجار، يؤخذ به بنظام الإثبـات الحـر                  

التجارية متى كان الأطراف تجارا أو كان العمل مختلطا حيث يكون هذا الأخير تجاريا لأحد الأطراف و مدنيا لغـير                    
التاجر ففي هذه الحالة يستفيد الشخص المدني من هذه القاعدة، بمعنى التعامل الكترونيا يمكن من إثباتـه بمخرجـات                   

 الالكتروني، إنذار المدين في المواد التجارية، كما يمكن أن تحل المحـررات             الحاسب الآلي، من أمثلة ذلك سند الشحن      
  .المعلوماتية المكتوبة محل دفتري اليومية و الجرد

  

  : المواد المدنية/ ب
  يخـرج الأطـراف عن قـاعدة الإثبات كتابة في حالة الاتفاق كما سبق الإشـارة إليه فبالنسبة لاتفاق الأطراف                

لإلكتروني للبيانات فلها حجية تعاقدية، إذ أن الاتفاقات الالكترونية اللاحقة و غير الموقعة الـتي يلتـزم                 على التبادل ا  

                                                 
1 - D. GOBERT et E. MONTERO, op.cit. 

  :آيبك بمقطعة بالمعلوماتية المتعلق القانون مشروع من 07 المادة  2- 
   Avant-projet de loi, Loi sur la normalisation juridique des nouvelles technologies de l'information, 
déposé par M. David Cliche, Ministre délégué à l'autoroute de l'information et aux services 
gouvernementaux (Première session, trente-sixième législature)(«  l'avant- projet de loi »), septembre 
2000., Disponible: http://www.assnat.qc.ca /fra/publications/av-projets/00-fap01.htm 

 .12،ص1993 السابق، المرجع لطفي، محمود حسام محمد .د  3-
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الأطراف ا هي نتيجة عقد سابق، فتوقيعهم على هذا العقد يعد بمثابة توقيعا علـى هـذه التـصرفات القانونيـة                     
 للبنك و القيام بإجراءات السحب تشبه إلى حد كـبير           الالكترونية، كالاتفاقات مع البنوك، الدخول النظام المعلوماتي      

تقديم صك مصرفي، فسند الكشف الالكتروني ينبني على اتفاق سابق، لها من الحجية في الإثبات ما يظـل خاضـعا                    
  .1لسلطة القاضي التقديرية في اعتبار مدى توفر شروط الدليل الكتابي

ج، إذ كـل    . د 100000       كما قد يلجا الأطراف إلى المعامـلات الالكترونـية الـتي لا تتجاوز قيمتـها             
صرف يقل عن هذه الـقيمة جائز الإثبات بكل الطرق بما فـيها شهادة الـشهود مع تـوسعة هذا المبدأ ليـشمل                  

 لإخـراج   عند الاستحالة لا يلتـزم احـد      ية  و قد يستند بعض الأطراف على القاعدة الفقه       . الكـتابة الالكترونية 
التصرفات القانونية عن قاعدة الكتابة، و الاستحالة هنا استحالة مادية أو معنوية تعترض تقديم الدليل المكتوب و نفس                  

  .  الشيء يلحق ذلك إذا فقد السند
  

  : مبدأ الإثبات بالكتابة الالكترونية/ د
 مبدأ الثبوت بالكتابة كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأا أن تجعل                 يعتبر كل المشرع الجزائري و الفرنسي     

من التصرف المدعى به قريب الاحتمال، غير أن المشرع الجزائري يقر ذا المبدأ لكنه يحصر نطاقه في المحررات الرسمية                   
  3، وهو ما ينطبق على كل محرر أو كل تبادل للمعلومات و البيانات الكترونيا و لم يؤخذ على أنه عقدا عرفيـا            2فقط

كالبريد الالكتروني و الطلبيات فهذه التصرفات القانونية المدونة كتابة وغير موقعة تعد من صنع من يتمسك ا ضده،                  
فمتى كان موضوعها محل مسائلة لأحد الأطراف أمام القضاء فتقريره لذلك أو رفضه الإجابة عن سؤال معين أو تخلفه                  

   .4ثابة بداية للإثبات كتابةعن المثول أمام القضاء يعد بم
  

  :سلطة القاضي في منازعات الإثبات الالكتروني: الفرع الخامس
:"  مدني فرنسي سلطة القاضي بنظر نزاعات الإثبات الكتابي بنصها على أنه           02ف  1316      لقد تضمنت المادة    

 الإثبات الكتابي عبر تقديره وترجيحه للسند الأقوى حجية سواء كانت الدعامـة             تترك للقاضي سلطة فض منازعات    
  .5"الكترونية أو ورقية

                                                 
  .  44ص السابق، المرجع الدين، شرف أحمد/ د -1

  :لذلك يجب و بالكتابة الإثبات آبداية إلا العمومية السجلات في الوارد العقد تقييد يعتبر :" 01 مكرر 326 المادة - 2
 آѧان  قѧد  العقѧد  هѧذا  أصل فقدان أن يثبت أن أو خلالها، العقد تحرير تم أنه يبدو التي للسنة الموثق أصول جميع فقد انه يثبت أن -01  

  .خاص حادث نتيجة
  .التاريخ نفس في حرر قد العقد أن فيه يبين موثق، لدى قانوني فهرس يكون أن -02  

 قيѧد  علѧى  آѧان  إن العقѧد  علѧى  شاهدا آان لمن الاستماع الضروري من يصبح الحالتين هاتين باقتران بالبينة الإثبات يقبل وعندما      
 ". الحياة

 .16ص السابق، المرجع، الملا، أحمد. د - 3
 .14 السباق،ص المرجع لطفي، محمود حسام. د - 4

5 - Art. 1316-2. «  Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre 
les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus 
vraisemblable, quel qu'en soit le support. » 
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 رغم أن المشرع الفرنسي منح القاضي سلطة في تقدير الدليل الكتابي الأقوى حجية، إلا أا تكون مقيدة كلما لجـا                    
لالكترونيين للأموال أو كتبادل المعلومات الالكتروني عـبر      الأطراف للاتفاقات كالعقود مع البنوك للسحب و الدفع ا        

و تتقيد تلك السلطة أكثر كلما اشترط المشرع أوضاعا قانونية معينة، فقد يثار نزاع بين متعهد بيع                 . الشبكات المغلقة 
الدليل الكتابي  عقارات وعد بذلك الكترونيا ثم يبيعه بعقد رسمي ورقي أمام موثق، ففي قضية الحال قد ترجح المحكمة                  

بالتأكد من شروطه، هذا العمل المعهود به للقاضي يصعب القيام به في حال ما إذا رأى احد الأطراف مـصلحة في                     
إرسال القبول عبر الانترنت يختلف موضوعه عن موضوع العرض المقدم الكترونيا، فقد يسبق إرسال هذا الرد رسالة                 

و يترتب على ذلك حل الإشكال إذا تم الإرسال         ، 1فالريبة والشك يبقى قائما   أولى عبر البريد العادي تقول بالموافقة،       
  .2الكترونيا فالعقد لا يستغرق إلا ثوان مقابل البريد العادي الذي يبقى لأيام

 الإثبات من خلال المادة السابقة وهو مبدأ قـضائي                إن المشرع الفرنسي كرس الطابع التفسير التكميلي لقواعد       
  .اجمع عليه القضاء الفرنسي و البلجيكي استثناءا من ذلك الشرط الاتفاقي التعسفي

  

  :المبحث الثاني

   تحديد شخص الموجب و القابل على الانترنت الذي 

  Signataireيتخذ صفة الموقع
  

  التوقيع: المطلب الأول

  : Signature et Signataire و الموقع الالكتروني
  

التوقيع شرط أساسي للمحررات الرسمية و العرفية حتى ينسب إلى الشخص الذي قبل ما هو مدون، ونظـرا لأهميـة                   
التوقيع بالنسبة للمحرر العرفي يوجد من الفقه من يعتبره عنصرا جوهريا للورقة العرفية، وترجع الحاجـة إلى تطـوير                   

 بالورق فقط لتحرير التصرفات القانونية الرسمية و العرفية، فـهذا الإثبات الكتابي يقـوم              قواعد الإثبات الذي يعترف   
  .على التوقيع اليدوي في أحد صوره التقليدية كالإمضاء بخط اليد أو البصم أو بالختم

ع جديدة من   لطالما بقي التوقيع ظاهرة اجتماعية استدعت تدخل المشرع في فترة سابقة ليتدخل حديثا للتأسيس لأنوا              
التوقيع بعد التطور التكنولوجي الذي عرفته وسائل الاتصال والذي مكن التعامل به حيث يتم تبادله علـى شـكل                   

  .    بيانات الكترونية على الكمبيوتر، وحفظه في وسائط الكترونية متعددة
 

  :التعريف العام للتوقيع الالكتروني: الفرع الأول
  

                                                 
1 - D. Gobert et E. Montero, op.cit., p.118. 
2Ibidem.  



 40

وعة من الإجراءات أو الوسائل التقنية التي يتيح استخدامها عن طريق الرموز أو الأرقام              مجم:"        عرف الفقه  بأنه   
  .1"أو الشفرات لإخراج علامة مميزة لصاحب الرسالة المنقولة الكترونيا

ت المتخصصة و المسـتقلة ومعترف     بـأنه مـلف رقـمي صغير يصدر عن إحدى الهيــئا       :"  وعرفه أحد الفقهاء  
 وفـي هـــذا الملف يتــم تخــزين        - مثل نـظام الـشهر الـعقاري    -ا من طرف الـحكومة تـماما    

الاسـم و بعض المـعلومـات الهامة الأخـرى مـثل الـرقم التـسلسـلـي وتـــاريــخ انتهاء الشهادة            
عبارة عن مجموعة أرقام تمثل توقيعا على رسالة معينة، يحقق          " عرفته لجنة الأمم المتحدة للتجارة الدولية بأنه       2و مصدرها 

  .3"ررتعيين الشخص الموقع الذي يلتزم بما ورد بمحتوى المح
قرة  ف 02 تعريفا مزدوجا للتوقيع الالكتروني، فمن جهة عرفه بشكل عام بقول المادة              الأوروبي   لقد قدم التوجيه       
ا ثانيا  ، ومن جهة أخرى فقد أضاف تعريفا نوعي       4"بيانات الكترونية مرتبطة ببيانات أخرى يهدف إلى التصديق       :" 01

 ـ                 تـجارة خاصا  لما يسمى التوقيع الالكتروني المحمي أو المركب والذي يبدو قد تم اقتباسه من أعـمال لـجـنة ال
  :ن الـتوجيه م02 فـقـرة 02  بـنص المادةCNUDCI5حدة الـدوليـة التـابـع لهيئة الأمم المت

  

  : يقصد بالتوقيع الالكتروني المحمي، كل توقيع استوفى للشروط التالية"  
  .ص الموقع حصرا   أن يرتبط التوقيع بشخ–            أ  

  . أن يسمح بتحديد هوية الشخص الموقع–           ب  
  .أن يكون قد أنشأ بوسائل تبقى تحت رقابة الموقع الحصرية-           ج  
  .6" أن يرتبط التوقيع بالبيانات التي يحيل إليها على نحو يسمح بكشف كل   تعديل لاحق عليها-            د  

                                                 
 .38 ص السابق، المرجع الدين، شرف أحمد/ د - 1
 الفتѧاح  عبѧد  لѧدى،  إليѧه  مѧشار  ،21/08/2001 يѧوم  عѧدد  الاتحѧاد،  جريѧدة  ،"الأمѧام  إلѧى  ةخطѧو  الالكتروني التوقيع:" نقشبندي علاء - 2

 .  182ص السابق، المرجع بيومي،
3-Art.02. « a) Le terme “signature électronique” désigne des données sous forme électronique contenues 
dans un message de données ou jointes ou logiquement associées audit message, pouvant être utilisées 
pour identifier le signataire dans lecadre du message de données et indiquer qu’il approuve 
l’information qui y est contenue », CNUDCI, rapport de la Commission des Nations Unies sur le droit 
commercial international sur les travaux de sa trente-quatrième session ( Vienne du 25 juin au 13 juillet 
2001). Le texte de la loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques a été adopté le 5 juillet 
2001. , http://www.un.or.at/uncitral/fr-index.htm. 
4- Art.02-01 : « une donnée sous forme électronique jointe ou liée logiquement à d’autres données 
électroniques et servant de méthode d’authentification ».. 

 رقѧم  ،1998 جويليѧة  10 -جѧوان  29 نيويورك، والثلاثون، الثانية الدورة حول الالكترونية للتجارة العمل لجنة تقرير مثلا أنظر - - 5
 www.un.or.at/uncitral/fr-index.htm: الموقع على متوفر ، 1998 أوت A/CN.9/454، 21 الفهرس

6 - Art.02§02 : « On entend par signature électronique avancée, une signature électronique qui satisfait aux exigences 
suivantes : 
a) être liée uniquement au signataire ; 
b) permettre d’identifier le signataire ; 
c) être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle 
exclusif ; et 
d) être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit 
détectable ». 
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  :ه على أن2001 لسنة )85(  رقم  للمعاملات الالكترونية وعرفته المادة الأولى من القانون الإماراتي
البيانات التي تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل الكــتروني                    " 

أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى مماثلة في رسالة معلومات أو مضافة عليها أو مرتبطة ا ولها طابع يسمح                     
  ".يعه وبغرض الموافقة على مضمونهبتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره من اجل توق

يترتب عن هذا التعريف دلالة ضمنية على إمكانية وجود العديد من الوسائل التقنية لإنشاء التواقيع الالكترونيــة                   
والتي يشترط فيها أن تضمن قيام التوقيع بوظائفه التقليدية والمنصوص عليها في هذا التوجيه، الحال أن هذه التقنيــة                  

  : درجة أمن معلوماتية مقبولة قانونا إذ نجد أنلا تقدم

     أن التعاريف التي جاء ا التوجيه تعتبر تعاريف شاملة للآليات المختلفة لإنتاج التوقيع الالكتروني من دون ترتيب                 
 لا يتلاءم   أي اعتراف قانوني مقارنة بالمحررات المكتوبة و الموقعة يدويا، إضـــافة إلى ذلك، أن هذا التعريف التقني               

  :و التعريف الكلاسيكي للتوقيع مما يجعلنا نعتقد أن مؤدى عبارة
   donnée servant de méthode d’authentification »  ،بيانات تهدف للتصديق "    

مؤدى هذه العبارة هو التوثيق بما يتضمنه من حفظ للأصول و صحة البـــيانات إضافة إلى الموقع مقدم خدمـة                   
ا أراد من وراء ذلك أن       ، ربم  1 بيان كامل لانتقال المعلومات والبيانات و أية عملية رقمية الكترونية في ذلك            التوثيق مع 

  .2 للتوقيع الالكتروني معينة أو وسيلة تقنيةيوجد لنفسه موضعا محايدا يحول دون تفضيله لطريقة
تعد من الوظائف الأصيلة للتوقيع، بمعنى أا الأكثر أمنا من أي           أو المحمي   قدم   إن تعداد شروط التوقيع الإلكتروني المت     

 Chiffrement Asymétriqueتعديل أو تزوير مقارنة بالتعريف العام لكن إذا ما اقترنت بالتشفير الأسمتري 
  .  المتضمنة للتوقيع الالكتروني المحمي02 فقرة 02 و بالتالي يستجيب مع تعريف المادة

 هذا الحياد التقني، كون التعريف الثاني جاء        حظ كذلك في نقطة ثانية أن المشرع أراد أن يوجد نوعا من المرونة في             يلا
، الذي يعد الأكثر أمنا ضمنه جملة Signature électronique avancéeبما يسمى توقيعا الكترونيا محميا 

دق البيانات، مما يتركنا نستنتج أا التقنية الوحيدة        من الشروط التقنية تكون وظيفتها الكشف عن الموقع و تؤكد ص          
  .3للتوقيع الرقمي وحدها فقط تستجيب للنوع الثاني

 

  :     التعريف الوظيفي للتوقيع الالكتروني: الفرع الثاني 

                                                 
1 - M. Antoine  et D .Gobert, La directive européenne sur la signature électronique : Vers la sécurisation 
des transactions sur l’Internet ? »,2000. www.consultandtraining.com. 
2- Valérie SEDAILLAN, « Preuve et signature électronique, »,9 mai 2000,Disponoble sur: www. 
Juriscom.net. 

  :أنظر أآثر لتوسع الفرنسي، البرلمان على الالكتروني التوقيع قانون مشروع عرض عند تأآيده تم الحياد هذا - 3
Eric Caprioli, « Le juge et la preuve électronique », 10 janvier 2000., Disponible sur:  www.Juriscom.net. 
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     ماثلت أغلبية التشريعات بين التوقيعين اليدوي و الالكتروني من حيث قيامهم بوظائفهم القانونية بـنص المـادة                 
  01.1 مكرر 323عتد بالتوقيع و فق الشروط المذكورة في المادة و ي" : مدني جزائري بقولها02 فقرة 327

كـد  يعتبر الإثبات في الشكل الالكتروني كإثبات بالكتابة عـلى الورق، بشرط إمكانية التأ           :"  فنصها 323أما المادة   
  ".من هوية الشخص الذي أصدرها و أن تكون معدة و محفوظة في ظروف تضمن سلامتها

 اتجهت نية المشرع إلى تحديد معنيين للتوقيع، الأول عضوي يتعلق بتحديد الشخص الموقع، و معنى وظيفـي يتعلـق                   
 تسرد لنا الشروط التي يجب توافرها في التوقيـع الالكتـروني حـتى              323،  أما المادة     2بالتجسيد الخارجي للإرادة  

دلته للتوقيع التقليدي بنصها  على ذلك التوقيع الناتج عن إتباع إجراءات آمنة و محددة و متصل بموضوع                  نـقول بمعا 
  .3"العقد المرتبط به

حب المـصلحة    أن الطــرف صاDidier Gobert4لعل أهم ما يرد على ذلك، تعليق الأستاذ ديديي غوبرت 
كـسلامة نظـام معالجـة      " في التمسك بحجية التوقيع الالكتروني يجب عليه أولا أن يثبت سلامة إجراءات إنشاءه              

و هذا ما يصعب تحقيقه، و لتفادي تلك الصعوبة وضع المشرع قرينة قانونية تتعلق بسلامة               "المعلومات و الجهاز المادي   
 مدني  1316  بنص المادة م      5ة، هذه القرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس      تلك الإجراءات و صحة التواقيع الالكتروني     

يفترض سلامة الإجراء و صحته إلى غاية إثبات العكس إذا تعلق الأمر بالتوقيع و معرفة               :  " ي التي تنص على انه    فرنس
  6"صاحبه و صحة العقد المرتبط به، مع مراعاة الشروط و الكيفيات التي يحددها مرسوم مجلس الدولة

  7وقيعين الذي جاء به الـتوجيه الأوروبي          أول ما يثار هنا أن هذه المادة استجابة لشرط المماثلة أو المعادلة بين الت             
، فمتى علمنا أا حررت على ورق توقعنا إنكـار          1و الذي يعتبر تعديلا جزئيا في للنظام القانوني للمحررات العرفية         

                                                 
 ،"الالتѧزام  في رغبته عن يعبر و صاحبه إلى ينسب الذي التوقيع:" 04 فقرة 1316 المادة نص الفرنسي المدني القانون في تقابلها -1
  :بالفرنسية مضمونها و

 Art. 1316-4§ 01. –«  La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui 
l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte ». 

. د الإرادة، عѧن  التعبيѧر  فهѧي  الثانيѧة  و الموقع الشخص تعيين وظيفة في ايحدده و الالكتروني التوقيع بوظائف يقول من الفقه من - 2
 .04 السابق، المرجع القضاة، مفلح. د ،}عضوي و وظيفي{ للتوقيع بمعنيين ينادي من يوجد و ،.03 ص الملا، حبيب

3 - Art. 1316-4§ 02 : « Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable 
d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est 
présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire 
assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » 
4 - D. Gobert et E. Montero, « L’ouverture de la preuve littérale aux écrits sous forme électronique », 
Op.cit., 17 février 2001, PP. 114 à 128., PP.114 et 115. 
5 - Xavier  BUFFET DELMAS, , « Mettre en place un système de signature électronique », in 
Freishfields Bruckaus Deringer, mai 2002,p.02., Disponible sur le site : www.freshfields.com.    
6 - La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est 
créée, l'identité  du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par 
décret en Conseil d'Etat.  
7- Art.05 de directive 1999/93 du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre 
communautaire pour les signatures électroniques :   
1. Les états membres veillent à ce que les signatures électroniques avancées basées sur un certificat 
qualifié et créées par un dispositif sécurisé de création de signature: 
a) répondent aux exigences légales d'une signature à l'égard de données électroniques de la même 
manière qu'une signature manuscrite répond à ces exigences à l'égard de données manuscrites ou 
imprimées sur papier 
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أحد الأطراف نسبة التوقيع إليه أو أن خط هذا المحرر ليس مكتوبا بخط يده ليفقد المحرر كل حــجية و لو مؤقتـا                      
وط في المادة   وقد يتبع في ذلك ما يسمى  بإجراءات تحقيق الخطوط أو ما يصطلح عليه المشرع الجزائري بمضاهاة الخط                 

  : قانون مرافعات مدنية بقولها76
  

إذا أنكر أحد الخصوم الخط أو التوقيع المنسوب إليه أو ادعى عدم تعرفه على خط أو توقيع الغير فيجوز للقاضـي                         " 
ورقة أن يصرف النظر عن ذلك إذا رأى أن هذه الوسيلة غير منتجة في الفصل في التراع و إلا فانه يؤشر بإمضائه على ال                      

  .المطعون فبها و يأمر بإجراء تحقيق الخطوط إما بمستندات أو بشهود و إذا لزم الأمر فبوساطة خبير
  " .   وتطبق في ذلك القواعد المقررة للتحقيقات و أعمال الخبرة على إجراءات تحقيق الخطوط

  

  :الاعتراف بالتوقيع الالكتروني: الفرع الثالث
  

الحديثة عجلت في تعديل قواعد الإثبات التي ظلت على حالها لعقود من الزمن أين كان لإرادة                      إن تبني وسائل الاتصال     
و يسلكون هذا الطريق الاتفاقي للاحتجاج بوسيلة أخرى غير التوقيع          . الأفراد دخلا في تنظيم العلاقات التعاقدية الالكترونية      

تعينين في ذات الوقت بطابع القواعد القانونية المكملة في قانون          الخطي المعروف لدى الفقه التقليدي لسد القصور التشريعي مس        
لمفهوم الواسـع     وكذلك الاستفادة من ا     2الإثبات لعدم تعلقها بالنظام العام حتى يصبغوا حجية على آليات التوقيع الالكتروني           

لمبدأ الإثبات الحر في المواد التجارية و الاستعانة بحرية الإثبات المقيدة في نصوص القانون المدني التي تقل عن نصاب قيمي معين                     
  . مدني جزائري333للإثبات كتابة كنص المادة 

شروط الفنية المتعــــلقة بـأمن و       ما لم تسبق الإشارة إليه هو سلطة الأطراف في تضمين اتفاقات التوقيع الالكتروني لل             
  وهي لا تخرج عن احتمالات بعض الإشكالات التي قد تطرح مـن اسـتخدامهم للـشبكات        3سلامة تعاملاتهم وتوقيعاتهم  

ن البرامـج الكـتابية لتضمين توقيعاتهم كتأكيد هذا التوقيع بعـد          ، أو كنوع معين م    4كاعتماد نوعا من الرسائل الالكترونية    
  .5رجوع إشعار العلم بالوصول بمراسلة ثانية تفيد المطابقة بين التوقيع السابق و التوقيع اللاحق
دخل القضاء لإقــرار ما اتفـق    لم يكتفي الفقه في إثبات حجية التواقيع الالكترونية بتبيان دور الاتفاقات في ذلك فقال بت         

عليه في حال المنازعات قصد مجاراة القضاء للتـقدم العلمي، فقد اعترف القضاء الفرنسي بالتوقيع الالكتروني الاتفـاقي في                  
حدود مبدأ حرية الإثبات، و هذا يذكرنا بالوظيفة الرابعة التي أضافتها محكمة النقض الفرنسية للمحرر الالكتـروني و الـتي                    
                                                                                                                                                                  
et b) soient recevables comme preuves en justice. 
2. Les ةétats membres veillent à ce que l'efficacité juridique et la recevabilité comme preuve en justice ne 
soient pas refusées à une signature électronique au seul motif que: 
— la signature se présente sous forme électronique 
Ou  qu'elle ne repose pas sur un certificat qualifié 
Ou qu'elle ne repose pas sur un certificat qualifié délivré par un prestataire accrédité de service de 
certification 
Ou qu'elle n'est pas créée par un dispositif sécurisé de création de signature. 
1 - D. Gobert et E. Montero, « L’ouverture de la preuve littérale aux écrits sous forme 
électronique »,op.cit.,p119. 
2- M.Amege, « La signature électronique fragilise-t-elle le contrat », 2001. www.lexana.com.  

 . 81 ص السابق، المرجع الأباصيري، أحمد محمد فاروق. د- 3
 .نفسه المرجع - 4
 .نفسه المرجع - 5
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، هي نفسها وظيفة التوقيع الالكتروني      012-1316  تبناها المشرع الفرنسي فيما بعد في المادة          1ت منشأة لقاعدة قانونية   عد
ينسب للشخص الصادر منه، ولعـل       من حيث علاقة المحرر بأطرافه ومن ثم ينصرف هذا المفهوم إلى التوقيع الالكتروني الذي             

  :فرنسية بقولهاأشهر قضية عرضت على القضاء الفرنسي من خلال ما أيدته محكمة النقض ال
فهـذا الإجـراء    ... تـخضع حقـوق الأطـراف لحرية التصرف فيها، وكل تصرف يرد عليها يجوز إثباته اتفاقا                " 

 يقدم نفس الضمانات التي يقدمها التوقيع اليدوي و الذي يبقى سريا لا يعلمه سوى حائز                - التوقيع الالكتروني  -الحديث
  3..."البطاقة

 في P.Bissonقت على فتح ائتمـان للـسيدة   قد واف Crédicas في أن شركة :"      و تتلخص وقائع هذه القضية في
حدود مبلغ أربعة آلاف فرنك فرنسي، وقد حصلت السيدة المذكورة على مبلغ الائتمان بواسطة الموزع الآلي التابع للشركة                  

ورقي في تاريخ الاستحقاق طالبت الشركة السيدة المقترضة بالوفاء، وقدمت الشركة تأييدا لمطالبتها نسخة الشريط ال              .المقرضة
 طلـب   Sèteوقد رفضت محكمة    . الذي يبقى في جهاز الصرف الآلي نتيجة السحب النقدي الذي قامت به المدعي عليها             

 مدني فرنسي، و أن إثبات التزام المقترض        1315الشركة على أساس أن من يطالب بتنفيذ التزام يجب عليه، طبقا لنص المادة              
 فرنسي إلا بدليل موقع من المدين يثبت استخدامه لجزء أو لكل مبلغ الائتمان               مدني 1322بالدفع لا يكون طبقا لنص المادة       

 Signature) المتفق عليه، و أن هذا الدليل الموقع من المدين لا يغنى عنـه مـا أسمتـه الـشركة بـالتوقيع المعلومـاتي      
informatique)               ضع كلية لإرادة المدعي، و      و الذي يصدر، ليس عمن يراد الاحتجاج به في مواجهته، و إنما عن آلة تخ
في حكمها الذي رفضت فيه طلب الشركة المذكورة على أساس أن الدليل الموقع توقيعا الكترونيا                Sèteقد استندت محكمة    

فهذا الدليل صادر عـن الحاسـب       . لا يقبل كدليل إثبات لصالح الشركة المدعية، أو البنك عموما، لأنه باختصار من صنعها             
فما يصدر عن الحاسب الآلي يفترض انه صادر عن مستعمل          .  ا الأخير يخضع في استعماله لمطلق حرية البنك       الالكتروني، وهذ 

   .4"الحاسب، و بالتالي لا يستطيع هذا الأخير الاحتجاج بالسند الصادر عن الحاسب كدليل في الإثبات
لمخالفـة في القـانون، إذ أن المادتـان          Sèteدت محكمة النقض الفرنسية على رفض حكم محكمة            في قضية الحال استن   

السابقتان لا تتعلقان بالنظام العام مما يجيز الاتفاق على مخالفتها، فهذا ما يشكل تكريس قضائي للطابع التفـسيري لقواعـد                    
  .              التوقيع اليدويالإثبات، وطبقا لهذا القرار للأفراد الاتفاق على التدليل بغير 

بعد المقاربة الاتفاقية تدخل المشرع لتكريس ذلك قانونا، رغم اختلاف المساعي التشريعية إلا أا تتجه نحو تعريـف واحـد                    
للتوقيع الالكتروني وإضفاء القيمة القانونية على المعاملات الالكترونية و تضمينها نفس الشروط الـــقانونية له واعتمـاد                

  . وسائل التشفير و الشهادات و المصادقة الالكترونية
 ثم تلاه القـانون النمـوذجي       1996   لعل أول قانون اعترف بذلك القانون النموذجي للأمم المتحدة للتجارة الالكترونية            

 تبني المعاملات   ، ثم القانون الفرنسي الذي اعترف الذي يعتبر زمنيا هو السباق في           2001 جويلية   05: للتوقيع الالكتروني ل  

                                                 
1- Cass. fr. (com.), 2 décembre 1997, J.C.P., G, 1998, In, D. Gobert et E. Montero, op.cit.,p.124.   

  بالفرنسية ونصها ،.968 3ص ،62ر ج ،2000مارس 14: المؤرخ الالكتروني التوقيع حول 230/230 المرسوم خلال من - 2
Art. 1316-1. - L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support 
papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et 
conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ». 

 تعليѧق  مѧع  19901990 دالѧوز  أو ،342 رقѧم  ،01 ج الѧنقض،  أحكام نشرة ،1989 نوفمبر في الأولى لدائرةا" فرنسي مدني نقض - 3
C.Gavalda، 53 و 52 ص رشدي، السعيد محمد. د لدى آذلك إليه مشار  ،05 ص السابق، المرجع القضاة، مفلح.د لدى. 

 .54 ص السابق، المرجع رشدي، السعيد محمد/ د -  4



 45

 فقرة أولى قانون عقوبات فرنسي بتجريمه للتزوير الواقع         01 مكرر   441 من خلال المادة     1988الالكترونية فقد بدأها سنة     
 المعدل والمتمم   2000 مارس   13 المتعلق بتاريخ    2000 -230على المحررات المكتوبة و تلك المعلوماتية ليمتد إلى المرسوم          

 والمتعلقة بالتوقيع الالكتـروني،     04مكرر  1316 المتعلق بتطبيق المادة     2001-272نسي ثم تلاه المرسوم     للقانون المدني الفر  
 لـسنة   85أما بالنسبة للدول العربية أهم تنظيم للتوقيع الالكتروني لدولة الإمارات العربية، قانون المعاملات الالكترونية رقم                

مـــي أو المتقدم كما تم الاعتراف القانوني بالكتابة و التوقيع الالكتروني في             إلا أنه لم يذكر التوقيع الالكتروني المح       2001
و كان أول اعتراف بالتعامل الالكتروني هو التحـويلات         .  لكن دون تفصيل فيه    2005القانون المدني الجزائري في جويلية      

لتحويل الالكتروني للأموال المعروفة في الجزائر      البنكية المباشرة سواء من الأطراف أنفسهم أو من المصارف كالاستعانة بنظام ا           
  .Western Union"1: "ب

  

  :ف التوقيعوظائ: المطلب الثاني

  : الوظيفة الأولى التعريف بموقع السند: الفرع الأول
،  كما سبق الإشـارة إلى أن       2     يعتبر التوقيع علامة شخصية لهذا فهو ينبثق عن شخص الموقع و امتدادا له و لشخـصيته              

علامـة يدويـة    :"  إلى غاية تدخل محكمة النقض بتعريف مرن للتوقيع وقالت بأنه          أغلبية التشريعات لم تعرف التوقيع اليدوي     
  .3..."تمكن الموصي من إظهار وتمييز شخصيته عن الغير

الموقع و السلطة التوثيقيـة و الـشهادة        : مد في تحديد الشخص الموقع عادة على التشفير الاسمتري علاقة ثلاثية أطرافها           ويعت
الالكترونية تجسيدا لذلك الشخص الذي يريد أن يوقع الكترونيا عليه بتقديم طلب إلى السلطة التوثيقية حتى تسلمه مفتاحـا                   

ت ذاته تقوم هذه السلطة بإنشاء مفتاحا عاما يتــبع بالمفتاح الخاص والذي يلحق             خاصا الذي يفترض فيه السرية، في الوق      
به شهادة الكترونية، الرغبة في إرسال خطابا موقعا إلى المرسل إليه يجب أن يرفقه بالشـهادة الالكترونية المسلمة من السلطة                   

 المرسل بالمفتاح الخاص في كتابة الرسالة مما يــشفر هذا الخــطاب و يرسـله إلى الـشخص                 ، حيث يستعين  4التوثيقية
المرغوب، و لدى استلامه من المرسل اليه يقوم بفك شفرته اعتمادا على المــفتاح الــعام للمرسل الذي يكون مرفقـا                   

  .        5صدر الخطاببالخطاب، فإذا كانا المفتاحين ساريين تم حل الشيفرة والتأكد من الشخص م
دد المرات التي يتم خلالها التعبير عن الإرادة و عدد النسخ ويتحدد             و تظهر أهمية تحديد عدد الموقعين الذين يتحدد بعددهم ع         

كذلك عدد التوقيعات التي يجب أن يحملها السند الالكتروني، بمعنى أن عدد التواقيع على المحرر تتساوي وعدد ذوي الـشأن                    
واحد لا يلزم سوى توقيع الطرف الوحيد     الذين ينسب إليهم التواقيع قولا و التزاما في العقد إذ متى كنا أمام عقد ملزم لجانب                 

                                                 
 الѧسريع  التحويѧل  خدمة لحساب المنجزة الدفوع على المطبقة المحاسبية بالكيفيات المتعلقة والمواصلات للبريد الوزارية التعليمة  - 1

 للبريѧѧѧد الرسѧѧѧمية النѧѧѧشرة ،2001 مѧѧѧاي 17 فѧѧѧي المѧѧѧؤرخ ،"WESTERN UNION -يونيѧѧѧو وسѧѧѧترن:" طريѧѧѧق عѧѧѧن للأمѧѧѧوال
 الالكترونѧѧي بالتحويѧѧل متعلقѧѧة تعليمѧѧة مѧѧشروع وآѧѧذلك. 2001 لѧѧسنة ،01م م، ف م/ م م م CR II: فهѧѧرس ،G 335 والمواصѧѧلات

 .2001 ماي في سطيف، لناحية المواصلات و للبريد الجهوية المديرية عن صادرة مرجعي، رقم بدون ،« TEF » للأموال
 .13ص السابق، المرجع زهرة، المرسي محمد/ د - 2

3-"La signature… est la marque manuscrite par laquelle le testateur révèle habituellement sa personnalité 
aux tiers", ibidem,p.08. 
4 -- D. GOBERT et E. Montéro, op.cit.,09. 

 المѧشارآة   الѧشخص،  هويѧة  تعيѧين : آالتѧالي  وهѧي  الوظѧائف  أمѧر  عѧولج  الѧذآر  الѧسابق  المتحدة للأمم النموذجي القانون إعداد لدى - 5
  :التقرير انظر أفضل لمراجعة بالمحرر، الموقع علاقة التوقيع، في للشخص الواقعية

C.N.U.D.C.I., Rapport du groupe de travail sur le commerce électronique relatif aux travaux de sa 
trente troisième session (New York,29 juin-10 juillet 1998), A/CN.9/454, 21 août 1998.,Op.cit. 
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كالتعهد بدين أو كالمخالصة الالكترونية التي لا تلزم إلا الدائن نفسه كالسحب الآلي الذي يبدأ بوضع البطاقة الالكترونيـة و   
  .1يتبع بعد ذلك بعض الإجراءات المتفق عليها بين البنك و العميل

بين العــقود التقليديـة و    - الموجب أو القابل -التحقق من هوية الموقع   "  يلاحظ كذلك أن التغير في أداء هذه الوظيفة         
العقود الالكترونية، ففي العلاقات التعاقدية الكلاسيكية كان التأكد من الهوية أقل أهمية لا يثار إلا لاحقا في مـسألة تتعلـق                     

     لس التعاقد بـين الطـرفين أو كالقرابـة أو    بالإثبات،  فإذا وقع نزاع وذلك تتدخل العديد من العوامل كالتعارف السابق
، فهي لا تثار إلا في حالة الاعتراض عن تنفيذ الالتزام مما يستدعي التحقق من 2كتدخل السلطة العامة في إصدار بطاقات الهوية 

ية المسبقة ذا العالم    لكن غير ذلك على مستوى الشبكات، إذا كانت مفتوحة، يفترض الدرا          . التوقيع حتى ينسب إلى صاحبه    
الافتراضي إذ عادة ما نجد شـخصا وحيدا يـمارس رقابته عليه كالغير المصادق الذي يسلم الشهادات الالكترونية ويضمن                 

أما لو كانت الشبكات مغلقة فـالانخراط فيـه لإبـرام           .  صحة و مطابقة التواقيع الالكترونية ومراقبة المعاملات الالكترونية       
انونية يفترض التسجيل المسبق، بمعنى أن أصحاب التواقيع معروفون مسبقا لإبرامهم لاتفاقات الإطار التي تحكم               التصرفات الق 

  .   علاقاتهم التجارية
 بدلا من ذلك، تظهر الانترنت بدون مراقبة تمكن من إبرام علاقات تعاقدية بين الأشخاص أغلبهم غير معروف للآخـر، في                    

 البالغة لوظيفة التوقيع الالكتروني في تعيين الأفراد و تحديد مصدر القبول و الإيجـاب، الاسـتعانة                 هذا المضمار تظهر الأهمية   
  يفــترض فيه الأمان و الثقـة ولا وجـود      3 من المرسوم الفرنسي   02 الفقرة   01بالتوقيع المشار إليه في المادة أعلاه والمادة      

    . للشك و الريبة في شخصية الموقع
  

  :فة الثانية التعبير عن الرضاالوظي: الفرع الثاني
التوقيع الذي يكشف عن الشخص الذي ينسب إليه ويجـسد          :"      عرف مجلس الدولة في تقريره السابق الذكر التوقيع بأنه        

ولة الفرنسي قد أسس للوظيفة الثانية الـتي        ، من هذا التعريف يكون مجلس الد      4"تعبيره عن الإرادة في الالتزام بما ورد في العقد        

                                                 
 نيѧة  علѧى  شѧاهدا  يكѧون  أن يمكѧن  انѧه  قيѧل  فقѧد  التوقيѧع  يحمѧل  الѧذي  الѧسند  طبيعѧة  حѧسب  الالكترونѧي  التوقيѧع  وظѧائف  مناقѧشة  تمѧت  - 1

 اليونѧسترال  تقريѧر  ،...لنص بتحريره الإقرار في الموقع آنية أو آخر شخص آتبه قد بمستند الارتباط في نيته أو الالتزام في الطرف
  :انه على بنصها 34ص الالكترونية، للتجارة النموذجي بالقانون المتعلق

- La Commission propose le texte suivant aux États qui souhaiteraient étendre l’applicabilité des 
présentes Règles: 
“Les présentes Règles s’appliquent lorsque des signatures électroniques sont 
utilisées, sauf dans les situations suivante: [...].” 
- Le terme “commerciales” devrait être interprété au sens large, comme désignant toute relation d’ordre 
commercial qu’elle soit contractuelle ou non contractuelle. Les relations d’ordre commercial comprennent, sans 
s’y limiter, les transactions suivantes: fourniture ou échange de marchandises ou de services; accord de 
distribution; représentation commerciale; affacturage; crédit-bail; construction d’usines; services consultatifs; 
ingénierie; licence; investissement; financement; opération bancaire; assurance; accord d’exploitation ou 
concession; coentreprise et autres formes de coopération industrielle ou commerciale; transport de marchandises 
ou de voyageurs par voie aérienne ou maritime, par chemin de fer ou par route. 
2 - Ibidem. 
3-Art. 01§ 02 de  décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et 
relatif à la signature électronique : 
" Signature électronique sécurisée " : une signature électronique qui satisfait, en outre, aux exigences suivantes: 
- être propre au signataire ; - être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ; 
 garantir avec l'acte auquel elle s'attache un lien tel que toute modification ultérieure de l'acte soit détectable ».  

 .88ص السابق، الفرنسي الدولة مجلس تقرير -4
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تعتبر تكملة للوظيفة السابقة لا يمكن فصلهما عن بعض، و يتأتى ذلك بالتصديق توقيعا في أسفل المحرر على ما ورد في العقد،                      
 الختم، أو البصمة ويكون مباشرا علـى المحـرر، كـل هـذه      أن التوقيع بيد من ينسب إليه بالإمضاء أو      1المستقر عليه قضاء  

المقتضيات الهدف منها رفع كل التباس أو شك في علاقة الموقع بما ورد في العقد،  فالتوقيع لا يلزم إلا من التـزم بمحتـوى                         
 أو كتوقيـع فـاتورة      التصرف القانوني، كإبرام العقود الملزمة لجانب واحد مثل الإقرار بدين أو ما يفيد ببــراءة الذمـة،               

  .الكترونيا أو التصريح الالكتروني بالمعاملات بقصد فرض الضرائب
  

  :خاتمة
  

     تطرقنا في هذه الدراسة المتواضعة إلى أثر وسائل الاتصال الحديثة و الطفرة التكنولوجية النوعية الـتي حققتـها                  
الاتجاه نحو الطـابع التعاقـدي للعلاقـات        نية مع   الشبكة العنكبوتية للمعلومات، و بينا كذلك مدى ارتباط هذه التق         

 فقد استوضحنا أن الإرادة تدخلت قبل التشريع في الاعتراف بالعقد الالكتروني، و مؤدى ذلك أن حجيـة                  القانونية،
  .العقد الالكتروني هي حجية اتفاقية أو شكلية تعاقدية أي أنه يجد مصدره في الاتفاقات المنشأة له

 إمكانية التعبير عن الإرادة من خلال الانترنت و تبادل الإيجاب و القبول بالأدوات المتاحة في هذا                   تطرقنا كذلك إلى  
  .العالم الافتراضي من مواقع و بريد الكتروني و التي تخضع للأحكام العامة لانعقاد العقد المعروفة في القواعد التقليدية

مردها إلى أن هذا الوضع الجديد جاء قلبا لوضع قانوني كان           كما أوعزنا أن أهم الإشكالات و الصعوبات المطروحة         
سائدا، تحكمه مبادئ جديدة أول ما يميزه غياب الحضور المادي لأطراف التعاقد إذا لم يثيروا إشكالا آخر يتعلق بعدم                   

  . تحكمهم في هذه التقنية
قدي و لمبدأ سلطان الإرادة،  بدايتـها        لقد مرت العقود الالكترونية بعدة مراحل و شكلت كلها تجسيدا للطابع التعا           

كانت بالاتفاقات الإطار من أجل التعاقد عبر الشبكات و خصوصا المغلقة ثم جسدت هذه العقود في الاستثناءات التي         
تأتي ا الأنظمة القانونية مرورا بعقود فض العبوة لننتهي في الأخير إلى التدخل التشريعي الذي ترك اـال مفتوحـا                    

و أحسن تجسيدا لذلك اتفاقية ة عبر الشبكات ما لم يتعارض ذلك و الشكلية القانونية التي تتطلبها أوضاعا معينة للإراد
، حل اتبع في غياب Western Unionوزارة البريد و المواصلات و الشبكة الدولية للتحويل الالكتروني للأموال 

  ).د كيفية تطبيقهانسخة مرفقة من المنشور الوزاري التي تحد( أي حل قانوني
  لقد حذا حذو المشرع الأممي و الأوربي العديد من التشريعات الوطنية حتى تتكيف و قواعـد التجـارة العالميـة و       
الاندماج الاقتصادي الحر  و مسايرة التطور التقني الحاصل،و الانفتاح التجاري الذي تسعى الجزائر الانضمام إليـه لم          

المـادة  ( ى المستوى التشريعي فيما عدا مادتين في القانون المدني تتعلقين بقواعد الإثبات             يرق لهذا التكيف المطلوب عل    
  .و هي غير كافية لتنظيم مثل هذه العقود)327 مكرر و المادة 323

هذه الموقف السلبي يستدعي إعادة النظر في قواعد القانون ليكون أكثر استجابة للمستجدات الأخيرة، غـير أنـه و                   
 الموقف المحتشم لا يوجد ما يمنع الأخذ بالعقود و الكتابة الالكترونية في حدود مبدأ الإثبات الحر في المواد                   بخلاف هذا 

الجانب التشريعي لا يكفي وحده دون إطارات مؤهلة سواء من حيث اليد            . التجارية أو الإثبات المقيد في المواد المدنية      
                                                 

1 - D. Gobert et E. Montéro, op.cit.,p.10. 
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يوسع من مداركه و معارفه للتصدي للإشكالات و المنازعات قـد           العاملة التقنية أو من حيث تخصص القاضي الذي         
  : التي تطرح لنظرها، و لعل ما ينتظرنا هو

 توسيع منهج الحاسوب لمساعدة الهيئات القانونية الوطنية خصوصا القضائية وتسهيل البت في القـضايا وإدخـال                 -
  .الاعلام الآلي في كليات القانون

ن الإرهاب الالكتروني والعبث في المعلومات وطرح إطار قانوني لخلق التوازن بين مبدأ              وضع قوانين وطنية للوقاية م     -
  .الخصوصية والوقاية من الاستخدامات الغير شرعية للشبكات المفتوحة

  . وضع قوانين كافية لاعتماد الوثيقة الالكترونية والدفع الالكتروني و التوقيع الكتروني وحماية الشبكات-
  .تصديق عربية لتوفير الرقابة الكافية على مزودو خدمات التوثيق إنشاء هيئة -
 إيجاد آليات و مؤسسات ائتمانية عربية جديدة تتناسب مع طبيعة الصناعات التقنية لاحتوائها على بنيـة رأسماليـة                   -

  .مرتفعة في المستوى الفكري والتقني
  .كنولوجيا المعلومات الأخرى سن قوانين لتسهيل انتقال برامج الحاسب ومنتجات و مخرجات ت-
  . وضع قوانين خاصة بالأمن المعلوماتي لزيادة الثقة في تكنولوجيا المعلومات-
  . إنشاء محكمة تحكيم الكتروني عربية-
  

  .حمده و االله بعون تم
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